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محضر الجلسة الثانية والعشرون 
من الدورة الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثالئة لمجلس 
الامة الحادي عشر المنعقدة في 4+؟/صفر/"١4١‏ هجري. 
الموافق 1997/8/51 ميلادية . 


(العدى ؟9) 


» جدول الاعمال‎ ٠ 


. تلاوة محضر الجلسة السابقة‎ - ١ 
5 ؟ - تلاوة الاجازات والاعتذارات.‎ 
طلب اجازة مقدم من سعادة السيد ابراهيم خريسات.‎ - ١ 
. ؟ - طلب معذرة مقدم من سعادة الدكتور احمد العبادي‎ 
, طلب معذرة مقدم من سعادة الدكتورهمام سعيد.‎ - " 
طلب معذرة مقدم من معالي الدكتور عبدالله النسور.‎ -5 ١ | 
٠ طلب معذرة مقدم من معالي السيد عبدالرؤوف الروابدة.‎ - 6: 
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- تلاوة الارادة الملكية السامية المتضمنة : 5 
١‏ - حلف اليمين القانونية من قبل كل من: 
- سعادة السيد انور محمد منور الخديد. 
- سعادة السيد محمد مسلم خريبات الازايدة . 


" - النظر في الطعون التي تقدم في صحة النيابة بنتيجة الانتخابات الفرعية التى 
جرت بتاريخ 1447/8/14 في الدائرتين الرابعة والسادسة من دوائر محافظة 
العاصمة واتخاذ الاجراءات المترتبة على ذلك. 
؟ - استكمال البحث في قرار اللجنة القانونية رقم (4) تاريخ 8 ولمتضمن 5 
مشروع قانون المطبوعات والنشر لسنة 1981 , 


(القرار موزع في الجلسة السادسة عشرة) 


ه - ما يجد من اعمال. 58 
7 - تعيين موعد وموضوع الجلسة القادمة. 55 
عينت يوم الاثنين القادم 1447/8/18 الساعة الخامسة مساءا , 
وقائع العدد. نكن 





محضر الدلسة الثانية والعشر ون من الدورة الاستثنائية الاولى المنعقدة في 17/// 1167م 5 


جاسر/ نوارك 


محضر الجلسة 

في تمام الساعة (الخامسة) من مساء يوم 
الاحد الموافق 74/صفر/41١‏ هجريء 
الواقع في 1447/48/7 ميلادي. عقد مجلس 
(النواب) جلسته (الثانية والعشرون) من الدورة 
(الاستثنائية الاولى للدورة العادية الثالئة) برئاسة 
(معالي الدكتور عبداللطيف عربيات) وحضور 
عطوفة امين عام مجلس الامة السيد (صالح 
الزعبي ) 

وتغيب باجازة من الاعضاء: سليمان 
عرار. د. محمد ابوفارس. حسين مجلي. 
أبراهيم خريسات . 

وتغيب بمعذرة من الاعضاء السادة: د. 
امد العبادي. د. همام سعيد, د. عبدالله 
النسور. عبدالرؤوف الروابدة . 

وتغيب عن الجلسة الاعضاء السادة: 
يوسف العظم, فؤاد الخلفات» بسام حدادين» 
فيصل الجازي . 

وحضر من الحكومة : 
١‏ - سيادة الشريف زيد بن شاكر: رئيس 

. الوزراء وزير الدفاع . 
١‏ ال السيد ذؤقان الهنداوي: نائب 

رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم . 


2 الدولة لشؤون رئاسة الوزراء. 


4- معالي السيد يوسف المبيضين: وزير 






ال السيد ابراهيم عزالدين: وزير 





العدل. 


ه - معالي السيد عبدالكريم الكباريتي: وزير 


العمل . 


١‏ - معالي السيد جمال الصرايرة: وزير 


المواصلات . 


- معالي المهندس سعد هايل السرور: وزير 


الاشغال العامة والاسكان. 

- معالي المهندس سمير قعوار: وزير المياه 
والري . 

4 - معالي السيد جمال حديثة الخريشا: وزير 
دولة. 

٠‏ - معالي السيد جودت السبول: وزير 
الداخلية . 

١‏ - معالي الدكتور عبدالرزاق طبيشات: 
وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة. 

١‏ - معالي السيد محمود الشريف: وزير 
الاعلام . 

١‏ - معالي السيد عاطف البطوش: وزير 
الدولة للشؤون البرلانية . 

4 - معالي السيد سلطان العدوان: وزير 


دولة. 

6 - معالي الدكتور محمود السمسرة: وزير 
الثقافة . 

كلأ سق السيد محمد السقاف: وزير 
التموين. : 

2 معالي الدكتور امين عواد المشاقبة : رزير 
التنمية الاجتماعية . 


وحضر من الامانة العامة التالي 


اسماؤهم : 


د. حسين ابو عراي. نذير عطيات؛ 



























4 مجلس النواب 





محمد الرديني, رائد الحلبوني عمر الشوابكة . 


١‏ - افتتاح الجلسة 


معالي رئيس المجلس : بسم الله الرحمن 
الرحيم . 

اللصاب مكتمل. يسم الله نفتتسح 
الجلسة الاستاذ الامين العام جدول الاعمال. 

السيد الامين العسام: شكراً معالي 
الرئيس . 

١‏ - تلاوة محضرة الجلسة السابقة. 


معالي رئيس المجلس : هل يوافق 
المجلس الكريم على اعفاء السيد الامين العام 
من تلاوته؟ 


الجميع : موافقون 
السيد الامن العام : 
؟ - الاجازات والاعتذارات: 
١‏ - طلب اجازة مقدمة من سعادة 
النائب السيد ابراهيم خريسات. 
؟ - طلب معذرة مقدمة من سعادة النائب 
الدكتور أحمد عويدي العبادي : 
” - طلب معذرة مقدمة من معالي الدكتور 
عبدالله السور. 
4 طلب معذرة مقدمة من معالي النائب 
السيد عبد الرؤوف الروابدة. 
٠5‏ طلب معذرة مقدمة من سعادة النائب 
الدكتور همام سعيد. 


معالي رئيس المجلس: هل يوافق 
| امجلين : الكريم على::اجازة ومعذرة السادة 


النواب؟ 
الجميع : موافقون 
السيد الامين العام : 
“" - تلاوة الارادة الملكية السامية . 
- وهنا وقف الجميع - 
بسم الله الرحمن الرحيم 
رئاسة الوزراء 
الرقم ١1/1/1/6.و‏ 
التاريخ 1١41/0/5‏ 
الموافق ١997/28/77‏ 


دولة رئيس مجلس الاعيان 





معالي رئيس مجلس النواب 
ابعث اليكم بالارادة الملكية السامية 
المتضمنة اضافة مايل الى الامور المبينة في الارادة 
الملكية السامية الصادرة بتاريخ 1991/5/48 
التي دعى مجلس الامة في دورة استثنائية من اجل 
اقرارها: 
3 حلف اليمين القانوئية من قبل كل من: 
- سعادة السيد انور محمد المئور الخديد. 
- سعادة السيد محمد مسلم خريات 
الازايدة. 1 


؟ - النظر في الطعون التي تقدم في صحة النيابة 
بنتيجة الانتخابات الفرعية التي جرت 
بشاريخ 1447/8/18 في الدائرتين 
المرابعة والسادسة من دوائر محافظة 

العاصمة واتخاذ الاجراءات المدرتبة على 

ظلك 2000 035 


١ح‏ ساس ل سل سم سلس امس الس الس لل 
سس سس سم للم ماح ص سك حبست ميس يوس ع بي ا ا ا 


محضر الجلسة الثائية والعشر ون من الدورة الاستثنائية الاولى المتعقدة في 78 /8/ 1447م 8 


واقبلوا فائق الاحترام 


رئيس الوزراء 


نحن الحسن بن طلال نائب جلالة المللك 
المعظم بمقتضى الفقرة (1) من المادة (81) من 
الدستور تأمر يما هوات: 

يضاف ما يل الى الامور المبينة في الارادة 
الملكية الصادرة بتاريخ 1487/5/48 التي دعي 
مجلس الامة في دورة استثنائية من اجل اقرارها: 
١‏ - حلف اليمين القانونية من قبل: 

سعادة السيد انور محمد المنور التديد 

سعادة السيد محمد مسلم خرييبات 
الازايدة . 
؟ - النظر في الطعون التي تقدم في صحة النيابة 

بنتيجة الانتخابات الفرعية التي جرت 

بتاريخ 1447/8/18 في الدائرتين 

الرابعة والسادسة من دوائر محافظة 

العاصمة واتخاذ الاجراءات المترتبة عل 

ذلك, 

241 

وزير الداخلية رئيس الوزراء 

معالي رئيس المجلس : الان ادعو الاستاذ 
انور الحديد لاداء القسم حسب الاصول. 

وهنا وقف التميع - 

السيد انور الحديد: اقسم بالله العظيم 
ان اكون مخلصاً تلملك والوطنء وان احافظ 
على الدستور وان انخدام الامةء واقوم بالواجبات 





الموكولة الي حق القيام . 
معالي رئيس المجلس : شكراً. ادعو 
الاستاذ الازايدة لاداء القسم. 
- وهنا وقف اللدميع - 
السيد محمد الازايدة: بسم الله الرحمن 
الرحيم . 
اقسم بالله العظيم ان اكون غلصاً 
للملك والوطن. وان احافظ على الدستور وان 
اخدم الامة. واقوم بالواجبات الموكولة الى حق 
القيام . 
معالي رئيس المجلس: شكرأ. اود ان 
ارحب بالاخوين الكريمين عضوين في هذا 
المجلس. واتمنى لحم كل توفيق ونجاح في اداء 
مهمتهم. فمرحبا بهم في هذا المجلس» استاذ 
انور الحديد. 
السيد انور الحديند: اذا سمحت لي 
سيدي الرئيس» ان اتلو كلمة صغيرة» امام 
اخواني النواب. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
«والذين هم لاماناتهم وعهدهم 
راعون:. 
صدق الله العظيم 
معالي الرئيس 
حضرات الاخوة النواب المحترمين 
يطيب لي في هذا الموقف, ومن خلال منبر 
المجلس ن » أن اوكد شعاري الذي كنت 
اهتدي :به بعملي في حياتي الخاصة والعنامة؛ 
فالامانة ورعايتها وحفظها كانت جزء! من القيم 


























0 مجلس النواب 





التي عشناها في هذا البلد. واخذت على عائقي 
ان ارعاها بكل طاقتي مؤمنا ان الذي يرعى 
الامانة. لن يفرط في اي قيمة من قيم المجتمع 
النبيلة ابتداء! من لمق والخير وانتهاءاً بالحرص 
على الديمقراطية بالتعددية واحترام الرأي 
الاخر» وقبول المعارضة البناءة والتي بدونها لا 
يمكن ان نحقق اهداف مسيرة البناء والخير فى 
هذا البلد. 1 

وانني وان انضم الى قافلة الخير في 
المجلس النيابي» لاستذكر بناة الاردن الحديث 
والتضحيات التي قدمها السلف الصالح من 
اجل ان يعلوا البناء. ولا تذكر مقولة جديرة 
بالوقوف عندماء وهي ان ما نعيشه الان في 
مرحلة الديمقراطية ما هو الا نتساج لجهاد كل 
المؤمنين وحق للاردن ان يحتل مكانه المرموق على 
الساحة العربية والدولية ملتزما بعروبة هذا البلد 
واسلامه وديمقراطية توجهه وعدالة قضيته. 
وح مواطنيه في المساواة والحقوق المتكافأة. ومن 
اجل هذا كله كان ترشيحي للمجلس النيابي. 
كيا هو حال كل منكم. انتم الذين قدتم المسيرة 
خلال السنوات الثلاث المنصرمة, وعملتم كل 
ما بوسعكم لاعطاء السلطة التشريعية مكائتها 
التي تستحق وارسيتم بعملكم الدؤوب حق هذه 
السلطة في التشريع والمساءلة مع احترامها لحن 
السلطة التنفيذية والسلطة القضائية في ممارسة 
حقوقها بالتوازي والتعاون وبدون ان تعتدي اي 
منها على الاخرى. وارسيتم بعملكم حكم 
النعب, هذا الشعب الذي يستحق منا جميعا 


ونحن يممثلوه أن نعطيه ما لدينا عملا وممارسة, . 
وان يكون بالاضافة. الى يحافة إلله.: زائدنا في. 
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وضع الامور في نصابها واحقاق الحق والعدالة 
والمساواة والديمقراطية . 

واذا كنا نعيش #موما داخلية تحتاج الى 
جهد المخلصين للتصدي لها ابتداء من الفقر 
والبطالة ومواجهة الضغوط الاقتصادية التي 
يعيشها الاردن بعد حرب الخليج . وانتهاء! 
بتحقيق مستوى من النظام والرفاه لابناء هذا 
البلد فانني معكم نضع قضيتنا الرئيسة واعني 
القضية الفلسطينية في موقعها الذي لابد من ان 
نؤكده: فلا تفريط في حق الشعب الفلسطيني في 
دولته المستقلة على ترابه الوطني الكامل» فهذه 
القضية المركزية هي قضية عربية واسلامية قبل 
ان تكون قضية الشعب الفلسطيني ومنظمة 
التحرير الفلسطينية الممشل الشرعي والوحيد 
للشعب الفلسظيني. ومن هنا فانني اؤكد هذا 
الموقف. وانا ارى ما تبذله القيادة الاردنية من 
جهد في احقاق الحق والتصدي لكل المحاولات 
الدولية التي تنتقص من حقوق الشعب 
الفلسطيني في حل هذه القضية سمن الشرعية 
الدولية وقراري مجلس الامن رقم 747 . 8". 
وستبقى قضية العراق في هذه المرحلة هي احدى 
هموم الامة العربية وهذا البلد بالاضافة الى 
العراق وبالتالي فان ما اود تأكيده هو ان الحجمة 
الامبريالية الشرسة على العراق يجب ان تتوقف 
وان تتصدى الامة العربية والاسلامية لتفتيت 


. العراق. كما ان ما يجري في البوسنة والحرسك هو 
. اعتداء على الامة الاسلامية لابد من ان يعمل 


على ايقافه وتقديم العون والمساعدة لشعبنا 


. السلم بكل ما يتوفر لدينا من امكانات‎ ١ 


: أن الحاجة.ماسة الى ايجاد قواسم مشتركة 


محضر الجلسة الثانية والعشر ون من الدورة الاستثنائية الاولى المتعقدة في 57 /19917/8م ل 


في العمل العربي تحتاج الى جهود كل المخلصين 
لاعادة اللحمة الى هذا النسيج الذي كتب عليه 
أن يعيش الفرقة والتنابذ بسبب المؤامرات 
الاستعمارية التي حيكت ضده. اما ما يسمى 
بالنظام الدولي الجديد فلا مكان لهذه المنطقة فيه 
ألا من خلال استغلال ثرواته» وبالتالي فان 
الواجب علينا مضاعف لوضع الامر في نصابه 
والعمل من اجل الوحدة العربية» بدلا من 
ترسيخ عوامل التفرقة والانكفاء القطري . 

يطيب لي في النباية ان أؤكد لمعالي الرئيس 
والاخوة النواب المحترمين بانني وانا انضم الى 
مسيرتكم فانني سأوفي بالعهد الذي قطعته على 
نفسي لمواطين منطقتي الانتخابية بشكل خاص 
والاردن بشكل عام وان ادعو الله لحمل 
الامانة بصدق ونزاهة وان اعمل في خدمة 
أهداف هذا الوطن في ظل قائد وراعي المسيرة 
جلالة الملك الحسين المعظم الذي ادعو الله له 
بالشفاء العاجل والعودة المحمودة الى الوطن 
لمواصلة قيادة المسيرة. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 

معالي رئيس المجلس : وعليكم السلام 
ورحمة الله وبركائهء ومرحبا بكم الاستاذ الامين 
العام جدول الاعمال. 


السيد الامين العام : 


4 - استكمال البحث في قرار اللجنة القانونية ' 
رقم (4) تاريخ 1997/4/8 والمتضمن 
مشروع قانون قرار المطبوعات والنشر سئة 
وا والقرار موزع في الجلسة السادسة 
00 1 





معالي رئيس المجلس: شكراًء الاستاذ 
الدكتور ماجد خليفة» المقرر بالنيابة. 

الدكتور ماجد خليفة مقرر اللجئة 
القانونية بالنيابة : شكراً معالي الرئيس . 

وصلنا الى المادة (/18). 

المادة كما وردت في المشروع 

المادة ١1‏ يشترط في المدير المسؤول 
لكل من دار النشر ودار الدراسات والبحوث 
ودار قياس الرأي العام ودار الترجمة ومكتب 
الدعاية والاعلان والمطبعة ودار التوزيع والمكتبة 
ما بلي: 
- أن يكون اردنيا. 
ب - غير محكوم عليه بجناية او جنحة محلة 

بالشرف او الاخلاق العامة . 
ج - ان تتوافر فيه المؤهلات العلمية والخبرات 

العملية التالية: 

١‏ - ان يكون حاصلا على الشهادة 
الجامعية الاولى» على الاقل ولديه 
خبرة مناسبة يقدرها الوزير في 
المجال الذي سيعمل فيه اكتسبها 
بعد حصوله على ذلك المؤهل 
العلمى اذا كان سيعين مديرا 
مسؤولا لدار للدراسات والبحوث 
او لقياس الرأي العام او للترجمة او 
لمكتب للاعلان والدعاية. . 

١‏ - ان يكون حاصلا على شهادة 
الدراسة الثانوية العامة على الاقل 
ولديه خبرة مناسبة يقدرها الوزيرفٍ 
المجال الذي سيعمل فيه اكتسبها 




























مجلس النواب 
بعد الحصول على ذلك المؤهمل 
العلمي اذا كان سيعين مديرا 
مسؤولا لدار للنشر او للتوزيع او 
لمطبعة او مكتبة . 
قرار اللجنة القانونية 














قد لا يوجب النص تعبين مدير مسؤول للدور 
التي تحدث عنها (النص) لذلك سيدي الرئيس 
اقترح ان يكون صدر المادة على النحو التالي ولا 
اريد ان اطيل النقاش, 

الاقتراح. يجب ان يكون لكل من دار 
اكير والدراسات والبحوث. ودار القياس 
الرأي العام ودار التترجمة. ومكتب الدعاية 
والاعلان والمطبعة ودار التوزيع والمكتبة. مدير 
مسؤول يشترط فيه مايل هذا صدر المادة الذي 
اقترحه سيدي الرئيس. شكراً سيدي الرئيس . 


الملدة لاط 

رأت اللجنة: 
- حذف عبارة (او للترجمة او لمكتب للاعلان 
والدعاية) الواردة ف اخحر الفقرة (ج/1) من 
المادة : 

اصوات : نثني على ذلك . 

معالي رئيس المجلس: شكرأ. هذه 
النقطة اقتراح وثني عليه والاقتراح واضح اذا 
كان هناك اي ملاحظة على صدر المادة الشيخ ابو 
زنط. 


- اضافة عبارة (اودار للترجمة او مكتب 


للاعلان والدعاية : في اخر الفقرة (ج/١)‏ من 
المادة . 

معالي رئيس المجلس: بقي من هذا 
القانون ما بقي من مواد نحن متفاءلون أن 
ننبي هذا القانون خلال جلستين او ثلاث نأمل 
ذلك, 


السيد عبدالئعم ابسوزئط: بسم الله 
الرحمن الرحيم . 

شكرا معالي الرئيس 

صدر المادة (السابعة عشر) له علاقة 


هذا ارجو ان يكون النقاش مركز ومباشر 

على النقاط مباشرة. فاذا رأيتم ان نبدأ بالنقاط 
بئدا بندا مباشرة. ويتم النقاش عليها. 

5 فابد؟ في صدر المادة صور الملدة قبل ان 

نصل الى (أ) ان كان عليها نقاش, استاذ سليم 


بالمادة .(الشامنة عشر) حيث ان المادة (الثامنة 
عشر) التي سنصل اليهاء تقول في صدرهاء لا 
يجوز للشخص الواحد ان يكون مديراً مسؤولا 
لاكثر من مؤسسة وحدة من المؤسسات المتصوص 


الزعبي صدر امادة السابعة عشر. 
١‏ 1 عليها في المادة )١09‏ من هذا القانون. 
السيسد سليم المزعبي : شكرا سيدي : 
5 | 0 فقد وردت في صدر المادة السابعة عشر 


عدة مؤسسات؛ فخشية اللبس في تصنيف هذه 
المؤسساثع فاقترح تصنيفها ختى ينسجم مع 
صدر المادة الشامنة عشرة» وان يرقم هذا 


التصنيف. 


سهدي الرئيس نعم اتفق مع معاليكم 
باننا من المفروض: إن ننجز هذا القانون فى هذه 
ألد نورة:أن شاء الله ,.لكن اعادة صدر هذه المادخ 


محضر الجلسة الثانية والعشر ون من الدورة الاستثئائية الاولى المنعقدة في 51 /15917/8م 


فمثلا عندما نقرأ يشترط في المدير المسؤول 
لكل من دار النشر. هذه واحدة تأخذ رقم )١(‏ 
ودار الدراسات والبحوث تأخذ رقم (؟) ودار 
قياس الرأس العام تأخذ رقم (”) ودار الترجمة 
تأخذ رقم (4) ومكتبة الدعاية والاعلان تأخذ 
رقم (0) والمطبعة ودار التوزيع والمكتبة تأخذ 
رقم (5). 

فتكون بذلك قد خدمنا صدر المادة الثامئة 
عشرء فلا يحدث تناقض او لبس وغموض لدى 
تطبيق المادة الثامنة عشرء وشكراً. 

معالي رئيس المجلس : شكرا لكم؛ ارجو 
ان اشير الى انه دحل الان بيننا في الشرفات 
مجموعة من الطلاب الالمان من جامعة 
(لوترسون) الالمانية جاءوا ضيوفاً على وزارة 
الشباب, فترحب م واصبح هذا المجلس 
يقصد بالزيادة. فمرحبا بهم في مجلس الامة في 
الاردن. 

ملاحظة الشيخ ابوزنطء الدكتور 
العكايلة . 

الدكتور عبدالله العكايلة: شكراً معالي 
الرئيس . 

مع احترامي لم تفضل به فضيلة الشيخ لا 
ارى اي علاقة بين ما ذكره في المادة السابعة عشر 
وصدر المادة (14). 

ولا يذهبن احد اطلاقا الى ان يجعل لكل 
هذه المؤسسات بالتسلسل الذي ذكره اي التباس 
في مطلع المادة (م1)» الكلام في مطلع المادة 
(18) يقول. ش 
7 يكون هناك مدير مسؤول فقطء ولا يمكن 











ان يذهب احد باعتبار ان هذا المدير يمكن ان 
يكون مديرا لدار النشر ولدار الدراسات 
والبحوث ولدار قياس البحث العامء وما شكل 
ذلك لذلك لا ارى مكاناً ملاحظة الشيخ وما 
اقترحه استاذ سليم الزعبي وثني عليه اعتقد انه 
يخدم المادة (18) والمادة (107) في أن واحد 
وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكرأء الشيخ 
علي الفقير. 

الدكتور علي الفقير: شكراً معالي 


لا ارى ضرورة لتعديل المقترح لصدر 
هذه المادة. ذلك لان المادة (7؟) تشترط لاي 
مطبوعة بان يكون ها رئيس تحرير. 

وهذا ينسجم مع ما قررناه مع المادة (18) 
في رئيس تحرير مسؤول عما ينشر في المطبوعة 
لني برأس تحريرهاء كما يعتبر كاتب مقالة الذي 
نشر في المطبوعة مسؤولا عما ورد فيه. 


كما ذكرنا شرط (لوجوب, ان يكون هناك 
رئيس تحرير للمطبوعة الصحفية الدورية» فما 
معنى أن نتقيد ببذه الاشتراطية الوجوبية لموضوع 
دار النشرء اودار الدراسات. 

لذلك لا ارى ضرورة لاقتراح الوجوبية 
هنا لان المادة (؟؟) تغني في هذا المجال. وحتى 
نكون منجسمين مع بقية النصوص التي اقررناها 
سابقاً وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكراًء استاذ 
حمزة منصور. 

































٠‏ مجلس النواب 





السيد حمزة منصور: : مع تقفديري 
للاقتراح الذي تقدم به معالي الاخ سليم 
الزعبي » الا انني ارى بالاكتفاء بالنص كما ورد 
في المشروع كفاية وغنى وما اشار اليه يمكن ان 
يضمن في المادة الثامنة عشرة. ونترك اصل المادة 
السابعة عشرة ىا هو وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكراًء استاذ 
عبدالسلام فريحات . 

السيد عبدالسلام فريحات: شكرا معالي 
الرئيس. 

الحقيقة ما اردت ان اقوله : : ان النص بهذا 
الشكل ليس له معى الا ان تتوفر الشروط ونحن 
لانقر ابتداءا ان يكون هناك مدير اولا يكون. 

القصد في التعديل الذي اشار اليه معالي 
الاخ سليم الزعبي ان تلزم هذه المؤسسات بان 
يكون لا مدير وان تتوفر فيه الشروط. فالنص 
بهذه الصورة التي امامنا لا يلزم الؤسسة بتعيين 
مدير ولذلك اذا وضعنا شروط بدون ان نلزمها 
بوجود المدير. فتبقى هله الشروط لا معنى فا 
والتشريع يجب ان لايكون لغواً ويجب ان يكون 
له معنىء ويكون له هدف, 


سيدي الرئيس. ولذلك اثني على اقتراح 


معالي اللاخ سليم الز. عبي . 

واقسرع التصويت على ذلك انهاءاً 
للنقاش. وشكراً. 

معالي رئيس المجلس : فكي استاذ 
فخري قعوار. ' ٠‏ 


النيسد فخمري قعسوار: شكرا ممالي 
الرئيسن. 0 


ا 00 
ال 5 





اود اولا ان أثفي على اقترا اح الاستاذ سليم 
الزعبي . ولكني اضع تعديلاً على هذا الاقتراح » 
وهو شطب كلمة المكتبة. 

نحن الان مقيدون بالحديث عن صدر 
هذه المادة ولذلك اكتفي بالقول. بانني اقترح 
شطب كلمة المكتبة لان لما علاقة بفقرة تالية 
للجزء الثاني من الفقرة (ج) من نفس هذه 
المادة . 
لكن مبدأيا اقول: اقترح ايضاً ان تشطب هذه 
الكلمة؛ لاعتقادي بانها تقدم خدمة ليس لها 
علاقة مباشرة بالمطبوعات او بالعمل الصحفي او 
يما شابه ذلك , 


وبالتالي انسب او اقرح بان تشطب 


وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكراًء استاذ 
الدغمي . 

السيد عبدالكريم الدغمي: شكرا 
سيدي الرئيس 


اولا: اثني على مقترح الاستاذ سليم 
الزعبي والتعديل الذي جرى عل المقترح. 
والذي اقترحه استاذ فخري قعوار. 

ثانيا: ارى أن الموضوع اصبيح واضحا 
للجميمع واقترح اقفال باب النقاش. وان 
نصوت عل المقترحات وشكرا . 

معالي رئيس المجلس: شكرأ الاستاذ 
المقرر: 
1 . السيد المقرر: سيدي, اذا كان الموضوع 


محضر الجلسة الثائية والعشرون من الدورة الاستثنائية الاولى المتعقدة في 58 /8/ 1647م 


السؤول ويجب ان يكون للمكتبة التي تييع 
الكتب وتتعاطى بالفكر. ان يكون هناك مديرا 
مسؤولا. 

اما بالنسبة للمؤهلات. فهذا مجال آخر 
ثاني نبحثه عندما نصل اليه ان يكون جامعيا او 
ان يكون حامل شهادة ثانوية» فهذا امر اخر. 

انما كمكتبة يجب ان يكون لما مديرا 
مسؤولا محددا المسؤولية بان يبيع ويشتري 
الكتب. اما ما تفضل به معالي الاستاذ سليم 
السزعبي . الحقيقة من اقتراح جيد بأن يكون 
هنالك مجال للوجوب, وليس للجواز الشرطي» 
وانما يجب ان يكون هناك مديرا مسؤولا. 

ويشترط فيه ما يلٍ: حتى يكون هناك 
انسجاما ايضا مع المادة (18) التالية وشكراً. 

معالي رئيس المجلس : شكراً. لعله الان 
اتضح الامر. هناك اقتراحان على ما يبدو 
بالاضافة الى النص المقدم» اقتراح كانه منفصل 
عن الاستاذ فخري شطب المكتبة من النص مع 
الموافقة على اقتراح الاستاذ سليم . 

ما بعرف استاذ سليم هل ترى ان تصر 
على يعني هناك قرار باقتراحك, مع شطب 
المكتبة؟ . 

السيد سليم الزعبي: سيديء هبو 
الراي, تابع للمجاسر بالنتيجة لكن حقيقة 
اعتقد المكتبة يعني بمعناها انها قد توزع الكتبء 
قد يلحقها بشكل او باخر استاذ فخري عفوا 
دكامل المجلس. المسؤولية في انها توزع كتاب 






1١ 








مثلا خضور او الى آخره . 


لذلك لا بأس يعني ان يبقى الاقتراح بهذا 
الشكلء اود ان ارد على شيخنا الاستاذ علي 
الفقيرء اللي يقول المادة )١4(‏ قالت يشترط في 
رئيس التحر يرء هذه المادة عدلت سيدي 
الرئيس من قبل مجلسكم الموقر وقيل نفس 
الشرط يشترط في رئيس التحرير المسؤول ما 
يلي: عدلت (ص) يجب ان يكون لكل مطبوعة 
صحفية رئيس تحرير مسؤول ويشترط فيه ما 
يلٍ. عدلت هذه المادة كما تعلمون سيدي 
الرئيس فتبقي الاقتراح كما هوء شكراً. 

معالي رئيس المجلس : شكراً. معالي 
وزير الاعلام . 

معالي وزير الاعلام: شكرا معالي 
الرئيس . 

بالنسبة للاقتراح المقدم من معالي النائب 
المحترم الاستاذ سليم الزعبي لاضير في ذلك 
ونعتقد أنه مفيد ان يوضع النص الذي اقترحه 
هويشترط وجود المديرء ثم يتحدث عن شروط 
المدير. 

فهذا التحفظ او هذا الاشتراط اعتقد انه 
في مكانه. أما الاقتراح الذي تقدم به النائب 
المحترم الاستاذ فخري قعوار شطب المكتبة. 
نحن نحس انه خطأء انه لا يجب حذف المكتبة. 
لمكتبة لا يتبع القرطاسية والاقلام فقطء انما تبيع 
كتب» وقد تبيع كتب بمنوعة وبالتالي من 
الفسروري جداء ان يكون هناك معرفة 
بالاشخاص الذين يتداولون في موضوع الكتب 
والجرائد والمجلات والصور وغيرها وهناك في 











قانون كيا سنرى بعد لاي عقوبات على من يبيع 
كتب ممنوعة أو جرائد ممنوعة: تعاقب من؟ ان لم 
يكن للمكتبة مدير مسؤول وفيه شسروط معيئة 
متوفرة فيه, 

قد تساهل في الشروط. قد نرى ان 
الشروط فيها تشدد. هذا امر راجع للمجلس 
الكريم . 

لكن المطلع المادة يشترط ان يكون مدير, 
وان يكون هذا المدير اردني. وغير محكوم عليه 
بجناية او جنحة محلة بالشرف. ثم بعد ذلك 
يدخل في الشروط» ويفرق في الشروط بين مدير 
دار الابحاث وبين مدير المكتبة. انما شطب 
المكتبة يل بالبنيان الكامل هذا البند. ولذلك 
نحن نرى بكل صدق وامانة انه يجب بقاء المكتبة 
بصدر هذه المادة؛ وشكراً معالي الرئيس. 

معالي رئيس المجلس: شكراً. اذن 
الاقتراح الذي اقترح من الاستاذ فخري قعوار 
اتوقع ان الحبديات اللي ذكرتها واضحة. 

من يوافق على شطب كلمة المكتبة من 
صدر المادة السابعة عشرة؟ الاصوات 





السيد الآمين العام: #من؟5 . 


معاي رئيس المجلس: 4 من + 
٠‏ التعديل اللي اتدرحه الاستاذ سليم 











: ثانية واضح . ا 















الزعبي اذا سدختم , 'واذا مش ايع تقول مره : 


:مالي رئيس :املس : واضيح؟ الايدي ْ 


لحل مجلس النواب 


اذا سمحتم من يؤيد هذا الاقتراح؛ بالتعديل 
عل صدر المادة السابعة عشرة؟ 


السيد الامين العام: 4؛ من #> 

معالي رئيس المجلس : 44 من “> 

وموافقة على التعديل يا جاء من الاستاذ 
سليم الزعبي . البنود (أ) معروضة على المجلس 
الكريم؟ 

الجميع : موافقة 

معالي رئيس المجلس : موافقة (ب). 

الجميع : موافقة . 

معالي رئيس المجلس : موافقة (ب) استاذ 
الخصاونة (ب) . 

الدكتور يوسف اللخصاونة: بسم الله 
الرحمن الرحيم . 

معالي الرئيس 

ان يكون حاصلا على . . 

اسف؛ انا يعني اخعطات بالتعليق على 
المادة اللي بدي اعلق عليهاء انا بدي على المادة 
)١(‏ من (ج) انا متأسف معالي الرئيس . 

معالي رئيس المجلس : (ب) معروضة 
على المجلس الكريم. استاذ الدغمي . 

السيد عبدالكريم الدغمي : شكرا معالي 
الرئيس . 0 
ش الحقيقة (ب) قد يبدو النض ‏ اذا سمحتو 


لي - غير واضح . غير محكوم عليه بجناية أو 
: جئجة ملة بالشرف او الأخلاق العامة» ارجو 


محضر الجلسة الثانية والعشرون من الدورة الاستثنائية الاولى المتعقدة في 8/78/ 1447م سن 


من الاخوة اللغويين ان يدلونا. هل كلمة مملة 
بالشرف او الاخخلاق العامة معطوفة على الجئحة 
ام معطوفة على الحناية والتنحة» واذا كان ذلك 
كذلك فارجو ان ينص ما لم يرد اعتباره. 

معالي رئيس المجلس : هذه لما قاعدة 
فقهية مش هيك الشيخ علِي؟ 

السيد عبدالكريم الدغمي: مالم يرد 
اعتباره اقتراحي . 

الدكتور على الفقير: وصفه للجنحة 
وليس للجناية فالحناية عامة سواء كانت بامور 
تتعلق بالشرف او بامور اخرى فا دام قد حكم 
بجناية فيعتبر ذلك مانعا له من أن يستلم هذه 
المسؤولية . 

ثم يضاف الى ذلك ان يخل بالشرف بان 
يرتكب -جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة 
فدائم) الوصف يطلق الى اكثر مذكور ولا يطلق 
على الاول. 

معالي رئيس المجلس: هل يوائق 
المجلس الكريم على (ب)؟ 
الجميع: موافقة. 

معالي رئيس المجلس : موافقة (ج) 
الشيخ ابوزنط (ج) . 

السيد عبدالمئعم ابوزنط : شكراً معالي 
الرئيس 1 
.رقم واحد من فقرةة(ج) تشترط ان يكون 
حاصلا على الشهادة الجامعة الاولى على الاقل. 
ف الحقيقة هذا يؤدي الاحتكار ود يؤدي الى وعد 





المواهب القطرية في المجتمعء بمعنى لو قدر 





لعباس محمود العقاد بعبقرياته ومصطفى صادق 
الرافعي بادبياته» ان يقتدم ليكون مديرا لمرفق 
من هله المرافق» سيرفض وسيشطب على 
الطلبة, 

فلذلك اجد ايضا سلبية اخرى. ولديه 
خبرة مناسبة يقدرها الوزير ترك الامر لتقدير 
الوزير ممكن ان يكون امرا مزاجيا تتدخل فيه 
المحسوبية والوساطة والهوى. 

ولا نضمن ان يكون الوزير دائما محايدا 
منصفا فانه بشر يتأثر يمن حوله ونحن هنا نضع 
قانونا للاجيال. وليس يل معاصر فحسب». 
لذل اقترح التعديل التالي لرقم واحد من الفقرة 
(ج) يصبح على النحو التالي: 

ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعة 
الاولى فان كان دون ذلك؛. اي دون الجامعية 
الاولى فيجب ان يكون ذا انتاج علمي لا يقل 
عن مؤلفين ولديه خبرة لا تقل عن (8) سنوات» 
لا بد من تحديد سقف زماني لهذه المدة في المجال 
الذي سيعمل فيه اكتسبها بعد حصوله على 
ذللاك المؤهل العلمي الى آخخره. 

هذا الذي اقترحه وبذلك نحصن القانون 
من الزيف والمحسوبية والحوى وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكرأء استاذ 
مرجي ٠‏ 

الدكتور ذيب مسرجي: شكراً معالي 
الزقيين . 

' معالي الرئيس» انني ارى هناك شرطان أو 

شرطين لا اعرف في هذا الموضوع . 

الشرط الاول: هو الشهادة الجامعية 


























؟1 


الارلى. وانا مع هذا الموضوع. ولديه نخبرة 
مناسبة , 

انا اقترح يجب ان تحدد هله الخبرة 
المناسبة ثلاث سنوات لانها ليس شرطا بديلا عن 
الدرجة الجامعية الاولى. 

ثللاث سنوات اعتقد مناسبة فوق الدرجة 
الجامعية الاولى وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكرأًء استاذ 
قعوار. 

السيد فخري قعوار: شكراً معالي 
الرئيس . 

يعني بالنظر الى هذه الفقرة. نجد على ان 
هناك فيود كبيرة تحد من قدرة الانسان على ان 
يقوم باي عمل استثماري في المجالات العديدة 
المأكورة هنا 
العام الترجمة مكتب الدعاية والاعلان جموعة 
من القيود الشديدة. تفرض على الانسان الذي 
يريد ان يستثمر في هله المجالات وعلينا أن نقر 
بان هذا باب من ابواب الاستثمار ينبغي ان 
ولذلك انا اقترح أن يوضع هذا الشرطء 
شرط الشهادة الجامعية الاولى. ولكن ان تكون 
كلمة وليه خبرة ان تعدل الى أو لديه خبرة يعني 


تضاف الممزة قبل واو العطف فتصبح او لديه 1 


خبرة مناسبة , 


3 أيهبا بلا: إدزي اذا كان يعني بالافكان 








شطب ايضا يعدرها الوزير. لابد من جهة تقدر 
ذلك, 

لكن لا اعتقد أنه من المناسب ان تترك 
مزاج شخصي بعينه. ليقدر هذه الخبرة المناسبة 
فاقترح ان تشطب وان يوضع ها بديل ما يكون 
اكثر على التقدير هذه الخبرة المناسبة في هذا 
المجال. 

ايضا اود ان اقول بشكل عام ان دار 
الاعلان مكتب الاعلان ومكتب الدعاية. هو 
مرفق للخدمات. وليس له علاقة بالاعلام 
المباشر. او بالعمل الصحفي المباشر. ولا ادري 
اذا تفرض عليه مثل هذه القيود المعيقة ولذلك 
ارى ان تشطب ايضا عبارة مكتب للاعلان 
والدعاية من نباية هذه المادة وشكراً. 

معالي رئيس المجلس : شكراء الاستاذ 
الملقرر. 

السيد المقرر: الحصر هنا بالشهادة 
الجامعية الاولى على الاقل ولديه خبرة مناسبة» 
لاحظت اللجنة القانونية بعد شطبها لكلمة او 
عبارة للترجمة او لمكتب للاعلان والدعاية ان 
الامر بقي محصوراً في اتجاهين او في مؤسستين: 

المؤسسة الاولى هي دار الدراسات 
والبحوث والمؤسسة الدانية هي قياس للرلي 
العام والامران الاثنان في الحقيقة هما من 
الامور المتخصصة, فلا يعقل لشخص ان يقيم 
مؤسسة للدراسات والبحوث, وان لا يكون على 
الاقل حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى. 

ولذلك اقتضى الامر والضرورة اقتضى 


. ان يكون هن اقام مثل هله المؤسسة ان يكون 






محضر الجلسة الثانية والعشرون من الدورة الاستثثائية الاولى المتعقدة في 46/79 / 1841م ١‏ 


مثقفا وحاصلا على شهادة علمية على الاقل 
الشهادة الاولى التامعية . 

ناحية ثانية لو تركنا موضوع الدراسات 
والبحوث, واخذنا موضوع قياس الرأي لوجدنا 
ان هذا الامر هو فني ايضاء علمي ولكنه ايضا 
يحتاج الى خبرة . 

فهنا يستطيع الوزير ان بمايز ان هذا 
الشخص الذي يريد ان يأخذ ترخخيصا لدار 
لفياس الرأس العام . لا بد ان تكون لديه خبرة» 
وهذا الحقيقة بحصور. وليس ممكن اطلاقه 
بصورة عامة؛ فمن الممكن للوزير ان يمايز وان 
يقدر بتقدير المناسب. اذا اما كان ذلك الشخص 
يصلح بان يعطى رخصة لدار للبحوث او دار 
لقياس الرأس. 

شكرا معالي الرئيس 

معالي رئيس المجلس: شكراًء معالي 
وزير الاعلام . 

معالي وزير الاعلام: شكراً معالي 
الرئيس . 

سنلاحظ انه في الفقرة الاولى الفقرة )١(‏ 
من (ج) عزلت دور الدراسات والبحوث ودور 
قياس الرأي » عن الرأي العام عن غيرها من 
المهن التي وردت في صدر هذه المادة كما نلاحظ 
أن اللجنة القانونية قد اقترحت حذف الترجمة 
ومكتب الاعلان والدعاية من السطر الاخخير من 
هنذه المادة والحقتها في المادة التي تلت. 

سأخذ هذه النقاط واحنة واحدة 
الدراسات والبحوث وقياس الزأس العام هذه 
مهن تحتاج حقيقة فضلا عن الشهادة الجامعية 











الى تخصص عالي؛ قد يصدر احدهم دراسة 
معينة نؤدي الى تشويش وتضليل الى الرأي العام 
قد تقوم دار قياس الرأس العام باجراء مسح 
خاطثة او مظللة او مشوشة للرأي العام . 

من هنا اشترط الشارع بهلتين المهنتين 
تحديداء ان لا يكتفي فقط بالشهادة السامعية 
يتخرج اليوم وثاني يوم يفتح مكتب لقياس 
الرأس العام هذا لا يكفي . 

هذا ينبغي بالاضافة الى الشهادة اللدامعة 
ان تكون لديه خبرة مناسبة» اعشرض بعض 
السادة النواب المحترمين على تقدير الوزير وما 
هي الخبرة المناسبة يجب علينا ان لا ننسى ان 
المادة (لاه) من هذا القانون تنص على اصدار 
نظمء يصدرها مجلس الوزراء تحدد اساليب 
ممارسة تطبيق هذا القانون ومن ضمنها واقرأ 
لكم : 

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة 
لتنفيذ احكام هذا القانون» فها في ذلك الانظمة 
التي تتعلق بكذا وكذاء ودور الدراسات 
والبحوث ودور قياس الرأي العام . 

فموضوع تحديد المدة او تحديد الخبرة او 
مدتبا هذا أمر سيدي في التنظيم , انما المبدأ الذي 
تبعث عنه في هذه المادة هو أنه ينبغي أن يكون 
على من يتصد لهذه المسؤولية المهمة او الخطيرة 
اشخاص لا يكتفون فقط بانهم قد حصلوا عل 
مؤهل علمي عالي. وانما لديم خبرة في هذا 
الميدان بحيث لا تكون النتائج ينتهون اليها 
والدراسات التي سيقومون بباء واستطلاعات 
الرأي العام ينشرونها على الملء فيها اغاليط» أو 






















9 مجلس التواب 





فيها اخطاء جسيمة يمكن ان تؤدي الى تشويش 
أو احداث ارتباك في اوساط الرأي العام لان 
هذه الدراسات وهذه النتائج تنبني عليها خطط 
وتنبني عليها افكار وتنبني عليها قناعات الناس. 
ومن هنا جاء النص على انه لا يكتفى فقط 
بالشهادة؛ وانما اشترطت فيها شرط الخبرةء 
لاحظت بعض الاخوة في طبيعتهم. سماحة 
الاستاذ النائب الشيخ عبدالمنعم عن انه لا 
ضرورة للتشديد. وضرب مثالا بالاستاذ العقاد 
والاستاذ الرافعي . 

طبعاً نحن نعترف هذه الحقيقة ان الموهية 
العبقرية ليس لها حدودهاء ولكن نحن نتعامل 
مع السائل. لا نتعامل مع القاعدة العامة ولا 
نتعامل مع الشواذ. والشذوذ عن القواعد لا 
قياس عليه . 

نسحن نقول انه ينبغي ان يكون معه شهادة 
وعنده خبرة معيئة في الميدان الذي حدد له. فاذا 
كان هر عبقري زمائه بده يكتسح كل الحواجز, 
هذا رغم انوفنا. 

انها نسحن نقئن ونشرع للناس العاديين ولا 
نشرع للعباقرة الذي لا حكم عليه شكراً معالي 
الرئيس. ١‏ 

. مالي رئيس المجلس: شكراً. اسسئاة 

السيد سليم الزعبي : ميدي الرئيس ' 


.حفيقة آنا اقترح يعني بان وضحت كافة 


ونجهات النظر أننيتم التصود يتعلى هله المادة او 


هذه الفقزة من. امادة. وشكرا سيدني الرئيس ‏ 





عكور. 

السيد عبدالرحيم عكور: شكرا معالي 
الزتشق: 

الحقيقة يعني انا بأيد وجهة نظر الاخ 
سليم لكن قبل هذا يعني أنت تبحث في بعض 
القضايا التخصصية في موضوع الدراسات في 
موضوع القياس الرأسء وان تبقى اللخبرة دون 
تحديد ستخضع يزاج الوزير. 

انا مع تحديد الخبرة في نفس التخصص 
يعني ولديه خبرة في مجال تخصصه بمدة لا تقل عن 
ثلاث سنوات او اربعة سنوات, فلا تخضع لمزاج 
الوزير, حتى يعني نخرج من دائرة العموميات 
وشكرا. 

معمالي رئيس المجلس : شكراًء استاذ 


عبدالعزيز جبر. 
السيد عبدالعزيز جبر: بسم الله الرحمن 
الرحيم . 


ارجو ان لا ننسى جميعاً ونحن نببحث في 
هذا القانون؛ وحين نريد ان نعين مديرا باحدى 
هذه المؤسسات, اننا نتعامل مع فكرء ومع رأي 
مع علمء ومع معرفة . 

لذلك لا بد من وجود المؤهملات؛ الني 
تحترم هذا الفكر وهذا العلم. الحقيقة اناامع 
الرأي الذي يرفع من مستوى المديرء لا يكتفي 
الحقيقة بالثانوية حتى ولوكان مدير مكتبه. لان 


مدير المكتبة للا يتعامل مع أدوات وسلع ومع 
بقَالة؛ ,سكر ورز, 


" انما يتعامل مع كتناء قد يضر هذا 


ضر الجلسة الثانية والعشرون من الدورة الاستثنائية الاولى المنعقدة في 58 /1483/2م 


الكتاب من يقرأه. وقد يكون هذا الكتاب نافعا 
انا رأيت الكثير من اصحاب المكتبات يتعاملون 
مع كتب محرمة ومع كتب تضر المجتمع؛ وقد 
نبهت مدير مطبوعاتناء وقلت له هناك كتب تباع 
في السوق ويبيعها بعض اصحاب المكتبات» 
مثل كتاب اولاد حارتناء الل هوبمنوع في بلده في 
مصر. وهو يوزع في عمان, وهذا ينسب الالحاد 
ويتكلم في الالحاد وني الذات الالهية الحقيقة انا 
مع التشديد على ان يكون المستوى لمدير المؤسسة 
لا اقل من جامعي . 

ثانيا: الخبرة يجب ان تكون هناك خبرة 
والخبرة مقدرة. ولا يكتفي بان تكون يقدرها 
الوزيرء لان هذا المنصب يتقلده كثير من 
الاشخاص. ونحن لا نعين احدا ابا . 

ثالثا: الحقيقة التخيير باو. انا اقول هذه 
او تحذف يجب ان يحدد يجب ان يكون المسؤول 
صاحب مؤهل على الاقل ان يكون جامعي حتى 
للمكتبة. وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكراً استاذ 
العلاوي , 

السيد عبدالحفيظ علاوي: شكراً معالي 
الرئيس , 

انا ارى انه تكلمنا كثير في المادة هذه 
واعتقد ان الفقرة (!) الحصول على الشهادة 
الجامعية ثم خبرة فعلا مناسبة يقدرها الوزير. . 

وارى تحديد السدوات ليس ضروريا 

الحقيقة كثيراء ولذلك وفي ما'قال الاخوان انه 
لازم يكون مدير مكتبة جامعي ٠‏ بعض الذين 
يبيعون. الكتب. الرخيصة ,يحمل دكتوراه. وفي 






و1 








الكثير من البلاد العربية المجاورة الذين يتاجرون 
بالكتب اللي تسيء يحملون الكثير من المؤهلات 
العليا, 000 

لذلك انا اقترح ما اتدرحته اللجئة 
القانونية ان نصوت على الفقرة (ج) (أ) 
(91؟)؛ مع نقل او لترجمة أو لمكتب الاعلان 
والدعاية للفقرة (؟) وان نصوت عليها لان 
الحقيقة المكتبة» يمنا ان يكون المسؤول مدير 
مسؤول بغض النظر مؤهلة. 

لذا اقترح التصويت على المادة ى! وافقت 
عليها اللجنة القانونية بفقرتيهاء وشكرا. 

معالي رئيس المجلس: شكرأء الاستاذ 
الخصاونة. 

الدكتور يوسف الخصاونة: معالي 
الرئيس. 

تركتني للاخر حتى قالوا ما ارييد قوله 
خقيقة منصب الوزير قد يأتي التبديل والتعديل 
توزيزليدن له علاقة بالاعلام والصحافة . 

ففي مسألة التقدير هنا تكون حقيقة غير 
دقيقة فانا ترح ان يكون يقدرها لجنة يعينها 
الوزير وهذا اقرب الى الصواب؛ فاذا ثنى احد 
اخواني على ذلك. يضوت على ذلك» شكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكرا استاذ 


الشيخ علي الفقير. 1 
الدكتور علي الفقير: شكبراً معالي 


الرئس. - 1 
١‏ اود ان اذكر الزملاء المحترمين ما قررناه في 
المادة السابقة المتعلقة بالمطبوعة المتخصصة عند 
























مما مجلس النواب 





ما جئنا الى البند (؟) ان يكون حاصلا على 
مؤهل علمي فيه علاقة بالموضوع . 
المؤهل بالدرجة الجامعية الاولى. واعتقد اننا 
صوتنا على النص كما ورد في مشروع القانون 
وتوصية اللجنة » فاذا كانت المطبوعة المتخصصة 
نشسرط فيها خبرة واكتفينا بالمؤهل العلمى 
المتخصص . ١‏ 
فهل ترون دار القياس الرأي اودار النشر 
أو الترحمة او دار الدراسات والبحوث اهم من 
المطبوعة المتخصصة؟ 


ومن تحرير صحيفة دورية يومية أو غير 


يومية التي لم نشترط فيها مؤهلا جامعياً. 

بينها اضعنا في هذه المادةع فوق المؤجل 
خبرة» تركناها معومة لذمة الوزير وتقديره 
وباعتقادي اننا ينيغي أن نفرق بين الشاهدة وبين 
الخبرة وجرت تشريعاتنا سابقا على ان الشهادة 
الجامعية علامة على اللخبرة وما قبلها يحتاج الى 
السرة لذلك يشترط الخسرة فيمن هو دون 
الجامعية الاولى. 


أسوئيى 
لها كعنى اذا ه حمل الثانوية العامة فعئدئل 
نشترط بخيرة ‏ خاصة وان هناك اناس من 
ل 
الإختصين في هذا لمجال لم باع طويل بل هله 
القضايا وهم لا يحملون الا مؤهل ثانوي اوحتى 
دون الثائري . 0 
لبعد يض 0 مده كز 

واما الشهادة الجامعية باعتقادي تصئنف 
على انها شهادة خبرة ة العمل 
0 باد خبر لصاحبها لممارسة العمل 
الأل تعن وها اليك عن تسد عن 





التالي: 

ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية 
الاولى عل الاقل. ثم في البند (؟) وهو متعلق 
بالثانوية العامة فهذا يشترط فيه خبرة» وانا مع 
اقتراح الاخ عبد الحفيظ علاوي, ان يقدر الخبرة 
لجنة متخصصة يعينها الوزيرء ولا نترك الامر 
للوزير نفسه. حتى يبتعد عن المزاجية , 

وايضاً كما ذكر الخصاونة في هذا المجال» 
لذلك اقشراحي محدد. الفقرة )١(‏ من الفقرة 
(ج) ان يكون حاصل على الشهادة الجامعية 
الاولى على الاقل فقط دون ذكر الخبرة . 

والبند (؟) يبقى على ما هو عليه مع 
مراعاة توصية اللجنة القانونية وشكراً. 

معالي رئيس المجلس : شكراً لكمء فقط 
من باب التذكير؛ كاني فهمت الشيخ علي قال انه 
لا يوجد خبرة في المطبوعة المتخصصة,» الحقيقة 
البند (1) من (4) من المطبوعة المادة (15) أقرت 
المؤهل واقرت الخبرة في نفس الموضوع» فقط 
للعلم. ٠‏ 

الشيخ قرش . 

السيد يعقوب قرش: بسم الله الرمن 
الرحيم . 

اعتقد التوجيه اللي توجه له الالح 'فخري 
قعوار وهي زيادة المهمزة. او لدينه خبرة: قبد 
يكون بها عدل اكثر الشهادة اللجامعية اشارة خبرة 
أو.خبرة حياتية عملية» لذلك زيادة الهمزة او 
للريه خبرة هذا تعديل اضيفه على تعديل 


| اللجنة القانونية. . 


٠:‏ يبقى تقدير هذه الخبرة؛ امامناطرحين اما 





الشهادة الجامعية الاولى: وخبرة مناسبة ولا بأس 


ش في كل ما 'يصدر عئا من روح الشك وشكراً. 
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تقدير الوزير طرح. وتقدير لجنة» وان ارى اننا معالي رئيس المجلس: شكرأء الشيخ 
نحن المجلس التشريعي نحن من الان نتفق على 
مدة اتفقنا على المحامين ثلاث سنوات بعد 
اقتناءهم شهادة المحاماة, لماذا لم نتفق الان مثلا 
أبضا على ثلاث سنوات. فلا نتركها للجنة ولا 
نتركها لوزير. 
يتفق او لديه خبرة ثلاث سنوات في 
المجال الذي سيعمل فيه. خبرة معقولة اتفق 
عليهاء اتفقنا على تحديد خبرات في هذا المجلس 
فلا مانم ايضا من ان نتفق على تحديد هذه الفترة 
فنعطي الوزير او نعطي اي لجنة ولا تحمل 
مسؤوليات جديدة. وهو افضل واسلم وانا 
اعتقد حين ذاك ايضا نأخذ في تعديلات اللجنة 
القانونية: بنقل الترجمة ومكتب الاعلان 
والدعاية للبند الثاني وشكراً. 
شكراً لكم» استاذ حمزة, 
السيد حمسزة منصور: شكرا معالي 
الرئيس . 
نحن نطرح شعار التطوير الاداري» 
وارجو ان يتحول الى حقيقة» بمرحلة التطوير 
الاداري» نقبل ان يكون على رأس مؤسسة. 
مدير يكتفي بخبرته دون مؤهل علمي ارى ان 
هذا يتناقض حقيقة مع روح المرحلة التي 
ولذلك اثني ثانية» على ما تفضل به 
الزميل عبدالحفيظ علاوي ان نصوت على قرار 
اللجنة القانونية» بالابقاء على مؤهل لا يقل 


علي. 

الدكتور علي الفقير: معالي الرئيس. 

الحقيقة في المادة )1١1(‏ الفقرة (*) ميزت 
بين حامل مؤهل وبين من له خبرة. فذكرت أو 
بمعنى أن من له خبرة. لا يشترط ان يكون معه 
مؤهل جامعي » قد يكون معه ثانوية او دون 
الثانوية العامة لكن عنده نخبرة كافية . 
المادة (15) معالي الرئيس اي مؤهل جامعي . 
ذكرت مؤهل علمي متخصص. فاذا كان هذا 
الموضوع المتخصص لم نذكر فيه المؤهل جامعي 
ولا خبرة زائدة . 

فهذا يعني اننا الان نشدد في قضية اقل 
اهمية من المادة (15) لذلك لا ينبغي أن نشدد في 
قضية اقل اهمية من المادة (17) لذلك لا ينبغي 
ان نشدد في هذه المادة اكثر ما ذكرناه في المادة 
(15). 

لذلك يكتفي بالمؤهل العلمي الدرجة 
الجامعية الاولى عل الاقل» واذا م يكن معه 
مؤهل جامعي ان يكون معه ثانوية عامة وخبرة 
يقررها كنة معيئة» وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكراًء استاذ 
امد عئاب . 

الدكتور احمد عناب : لااشك ان الشهادة 
الجامعية شيء اساسي ولكن هناك فرق بين 
الشهادات: هل هي شهادة الصحافة والاعلام؟ 
ام اذا كانت الشهادة شهادة رياضيات فلماذا 
تكون هذه الشهادة مؤهلا ايضا؟ اذن ما الفرق 





ان يترك امرها للوزين ولا يجوز ان ننطلق حقيقة 









1 
ا 
1 
ا 
١‏ 
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بينهها وبين التعليم الثانوي؟ ولذا فان الخبرة 
شيء اساسي» ولا بد من الاشارة اليه. 

لذا اقترح عندما نقول ان الوزير هوالذي 
سيعين ارجو ان يكون الوزير بالتعاون مع نقيب 
الصحافة في تقدير هذه الخبرة وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكرأء باتوقع ان 
الموضوع الان وضح الامر؛ ونعود الى ما هو 
مطروح علينا من النص المقدم 23 

استاذ فارس النابلسي سؤال؟ 

السيد فارس النابلسي: سؤالي بالنسبة 
لمكاتب الاعلان والدعاية السابقة هل سينطبق 


عليهم هذه الشروط؟ 
معاي رئيس المجلس : احنا عاد السؤال 
هنا معالي وزير الاعلام . 


معالي وزير الاعلام: الحقيقة اقتراح 
القانون ان يكون مكتب الدعاية والاعلان 
والترجمة خاضع للشروط الواردة في الفقرة )١(‏ 
(ج) بمعنى ان يكون جامعيا وله خبرة يقدرها 
الوزير. ٠‏ ا 
جاءت اللجنة القانونية اقترحت شطب 
الترجمة ومكتب الاعلان. اخراجه من هذا 
الشرط» والحاقه بالشرط الوارد في الفقرة الثانية 
وهوان يكؤن حاصل على شهادة الدراسة 
الثانوية فقط. 1 


ألاتريد ان نجغل هذه المسألة موضع 


ججدال طويال؛ 'وخضوصاً ان الوقت ضيق» . 
نقترح ان يبقى. الترجمة في الفقرة (أ), "ولا ضير " 
من ان تلحق مكتب الدعاية والأعلان في الْففزة ٠‏ 
7 20 ا 0 له 0 0 0 





التالية . 

نحن نحس بامانة انه الذي يدير مكتبه 
للترجمة ترجمة وثائق قانونية او ترجمة كتب أو ترجمة 
اشياء مهمة يجب ان يكون على المام باللغة التي 
يترجم منها واللغة التي يترجم اليه. 

يعني لا يعقل ان يكون شخص معه 
شهادة ثانوية بترجم كتاب (فرنساوي) مثلا لا 
يعرف مضمونه. والانسان يقرر هل يترجمها او 
لا يترجمها. ان يتحمل مسؤولية الترجمة او ان لا 
يتحملها من هنا اقترحنا ان يلحق الترجمة في 
البند الاول ومع مكتب الدعاية والاعلان. 

لكن اذا رأى حضرات السادة النواب 
المحترمين ان يلحقوا مكتب الاعلان والدعاية 
باعتباره لا يتطلب شهادة جامعية, بالفقرة التالية 
لاضير. لكن نحس بامانة ان الترجمة يجب ان 
تبقى في الفقرة الاولى. 

وارجو ان اكون بذلك قد اجبت على 
سؤال النائب المحترم فارس النابلسي . 

معالي رئيس المجلس :. شكرأء الاستاذ 
المقرر. 

السيد المقرر: بالاضافة الى ما تفضل به 
معالي وزير الاعلام في الحقيقة ان هذا الموضوع ٠‏ 
يتناول اي قانون وليس قانون المطبوعات» اي 
قانون عندما يصدر تبدأ شروطه باللحظة التي تلي 
تاريخ الصدور اما ما كان سابقا بحسب قانون 
المطبوعات السابق هو الذي يشمل الحالة 
السابقة قبل سريان مبدآ القانون الجديد» 
0 7 
معالي رئيس المجلس : سؤالك ما جاوب 
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عليه؟ استاذ فارس النابلسي . 

السيد فارس النابلسي : ما جاوب على 
سؤالي معالي الرئيس . 

معالي رئيس المجلس : تفضل استاذ 
فارس . 

السيد فارس النابلسي : في حالة التجديد 
يا معالى المقررء طالما انت تفسر لناء في حالة 
التجديد» هل سينطبق القانون هذا على المكاتب 
السابقة ام لا؟ 

السيد المقرر : في حالة التجديد اعتقد ان 
القانون هذا هو الذي سيطبق. 

معالي رئيس المجلس: استاذ سليم 
الزعبي . 

السيد سليم الزعبي: شكراً سيدي 
الرئيس . 

يا سيدي يعني الاصل انه نص واضح 
تماماء هو ينطبق على كل هذه الدور من سريان 
القانون» يجب على تلك الدور المنشأة قبل 
صدور القانون» ان توفق اوضاعها وفق احكام 
هذا القانون. 

هذا نفاذ فوري ومباشرء الحقيقة قد يقال 
في حقوق مكتسبة» هل هله الحقوق المكتسبة 
مصانة هذا الحديث عن الحقوق المكتسبة 
موضوع القرارات الادارية وليس القوانين. 
القانون انا ارى انه سينطبق على كل 
المراكز القانونية الموجودة عند نفائه. 
٠‏ ولذلك سيطبق يقينا غنلى دور النشر 


<< القائمة شكراً. 





معالي رئيس المجلس: شكراً» استاذ 
الدغمي . 

السيد عبدالكريم الدغمي: شكراً معالي 
الرئيس. | 

الحقيقة هذا السؤال مهم جدا ومطروح» 
والذي يحكم هذا الصدد هو مبدا تنازع 
القوانين» من حيث الزمان. فالسؤال يطرح 
بالشكل التالي: هل يسري هذا القانون من 
الحظة صدوره على المراكز القانونية التي انشأت في 
السابق. ام تعتبر من الحقوق المكتسبة الذي لا 
يجوز للقانون الجديد ان يمسها الحقيقة الفقه 
ختلف في هذه المسألة» وهنالك رأي يقول بان 
القانون الجديد يسري من تاريخ اصراره ومن 
تاريخ سريائه المنصوص عليه في متنهء ولا 
يشمل ذلك الحقوق المكتسبة» ولا يمس المراكز 
القانونية.» وهنالك رأي اخخر يقول: وهوما 
تفضل به الاخ سليم انه يجب على المراكز 
القانونية التي انشات في السابق ان توفق 
اوضاعها وفق القانون الجديد لذلك حسما لهذا 
الخلاف الفقهي وهذا الخلاف القانوي» هنالك 
احد حلين» اما ان يقول هذا المجلس في 
مباحثاته كما فعلنا في قانون الاحزاب في الجلسة 
المشتركة. 

بان توجه المجلس» ومباحثاته في هذا 
النص بانئا نقر المراكز القانونية السابقة» وان لا 
يمس هذا القانون بالحقوق المكتسبة» ونعتبر ذلك 
توجه من هذا المجلس الذي هو مجلس التشريع 
واما ان نص صراحة الحل الاخر أن ننص 
صراخة على ان هذا القانون» لا يمسن بالحقوق 
المكتسبة التي انشأتها قوانين اخرى في السابق 





















؟؟ 





وان يسري على المراكز القانونية؛ التي ستنشأ بعد 
سريان هذا القانون حسب القنوات الدستورية 
وحسب المواعيد والمدد الدستورية شكرأً سيدي 


الرئيس . 


معابي رئيس المجلس: شكراً. على كل 
حال لا ادري انه الفكرة هذه مطروحة الان في 
الفقرة ام لا؟ استاذ حمزة منصور. 

السييد حمزة منصور: شكرأ معالي 
الرئيس . 

بعد التعديل الذي اجراه المجلس الكريم 
على اصل المادة (/19) من هذا القانون» فقد 
توجب على كل مؤسسة قائمة او ستقوم ان يكون 
ها مدير يمواصفات» ولذلك ما تفضل به معالي 
الاخ سليم الزعبي ؛ ملزم لكل المؤسسات قائمة 
أو ستقوم وشكرا. 

معالي رئيس المجلس: شكرا الشيخ 
علي. 

الدكتور علي الفقير: شكرا معالي 
الزليسن؟! ‏ -. 


يمكننا ان ننص في هله المادة على ان 
المراكز القانونية التي نشأت بموجب القوانين 
السابقة ان توفق اوضاعها مع هذا القانون خلال 
سنتين او ثلاث سئوات حسب المدة التي نراها 
مناسبة بمعنى ان توفق اوضاعها مع هذا القانون 
خلال عامين. لاننا نريد ان توجد اشياء جديدة 
مسؤولة معالي الرئيس. شكراً. ‏ ' 
.. أمعالي.رئيس:المجلس: شكراء استاذ 


مجلس النواب 


السيد فخري قعوار: معالي الرئيس. 

انا اعتقد ان هذه المادة في غاية الخطورة 
وني غاية الاهمية؛ وينبغي ان نتوقف عندها وان 
تشبعها بحثأء وان نتحدث فيها بتروي حتى لا 
نخرج منباء بما قد يترتب عليه أثار سلبية كبيرة 
وربما تكون فادحة . 

انا اقول اذا اقرت هذه المادة على هذا 
النحو المطروح امامنا. فاعتقد ان اثارا كبيرة 
اجتماعية سوف تترتب على ذلك. هناك كثيرون 
جدا من اصحاب مكاتب الدعاية» واصحاب 
مكاتب الاعلان والمكتبات. هؤلاء في الكثرهم 
لا يملكون المؤهلات والشروط العلمية المطلوبة 
في هذه المادة. وهؤلاء الناس اذا اريد منهم في 
حالة اقرار هذا القانون؛ ان يكيفوا اوضاعهم او 
ان يصوبوهاء وسوف تكون هناك ردود فعل 
سلبية» وسيكون ايضا هناك عملية سحب 
لحقوق مكتسبة اخذوها منذ عشرات السنوات 
كثيرون جدا من اصحاب المكتبات وغيرها لا 
يملكون الشهادة الثانوية العامة» ومع ذلك 
يؤدون اعمالهم بشكل طبيعي وبشكل منتظم 
وبشكل روتيني جدا اما أن يفاجأوا بيوم من 
الايام: بضرورة تطبيق هذا القانون عليهمء 
وان يصوبوا اوضاعهم فهذا يعني اما ان يضطر 
الى اغلاق المرفق الذي يرتزق منهء أو ان يعبن 
شخصا اخر مسؤولا في هل المرفق وفي كلا 
الامرين وفي كلا الحالين. " 

سيكون هذا الموضوع. موضوع اثقال 
كاهل هذا المواطن باعباء اضافية» هوني غنى 
عنباء فلذلك انا اقول اذا كان ثابتا:فعلا بان هذه 
المادة سوف تطبق منذ اللحظة التي يقر فيها 
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القانرن ويمر في مراحله المعروفة, اذا كان سيطبق 
ويقرفهذ! الامر خطير جدا ولذلك ارى ان يعدل 
أوينص على ان لا يطبق بائر رجعي» وان تكون 
حقوق الناس التي اكتسبوهاء ثابتة لهم 
ولابنازعهم فيها قانون او احد. شكراً معالي 
الرئيس . 

معالي رئيس المجلس: شكراً. الحقيقة 
هذه الفكرة تحتاج الى رأي من اللجنة القانونية او 
الحكومة. استاذ المقرر. 

السيد المقرر: بالنسبة لما اثبر الحقيقة هو 
باب في الفقه القانوني كبيرء وهوما يتعلق بتنازع 
القوانين من حيث الزمان. 

وهنالك اجتهادات كثيرة حول هذا 
الموضوع ومبدأ سريان القانون. وهل يعتبر 
الحالة النتي سرت على قانون سابق هي اصبحت 
من الحقوق المكتسبة الواقعية» التي لا يجوز 
لقانون ان يلغيها الا اذا نص عليها صراحة . 

وهنا مجال ان نقول: اذا ترك هنا في هذا 
الباب او في هذه المادة ولم ينص بالاقتراح الذي 
تفضل به معالي الاستاذ عبدالكريم الدغمي؛ 
بانه اذا لم ينص» بانه على المؤسسات التي 
ترخصت بموجب قانون سابق» أن تسوي 
اوضاعها بموجب هذا القانون» فيعتبر الاصل 
بقاء ما كان على ما كان, أي أن الترخيص 


السابق الذي انشكت بموجبه المؤسسة على قانون , 


لم يكن ينص على إن يكون مديرها المسؤول 
صاحب شهادة فيبفى على ما هوعليه. 


الا ذا ارذتم والرأي لكم ان ينص على 


ذلك صراحة في هذا القانون» أما اذا لم ينص 





فالاصل بقاء ما كان على ما كان وشكراً. 


معالي رئيس المجلس : شكراً معالي وزير 
العدل. 


معالي وزير العدل: مع احترامي لاراء 
اخوانٍ جيعاء لا ترد هنا قضية الحقوق 
المكتسبة لان هذا مبدأ قانونٍ» وضع يسري 
من تاريخ تطبيقه. ولا مجال للقول بانه يمكن 
للشخص الذي يدير مكتبه ولا يحمل المؤهل 
الذي نص عليه القانون الجديد ان يستمر بادارة 
تلك المكتبة بمؤهلاته السابقة بل عليه ان يوفق 
اوضاع المكتبة واوضاعه مع القانون الجديد 
وشكراً. 

معالي رئيس المجلس : شكرأء ارجوهذه 
النقطة بالذات حتى نخرج منها الى ما تم بحثه؛ 
معالي وزير الشؤون البرلانية . 

معالي وزير الشؤون البسرلائية: شكرا 
معالي الرئيس . 

الحقيقة في هذا البند اللي هو البند [ف4 
الاشياء اللى وردت فيه؛ اذا تكلمنا بما طالبت 
اللجنة بنقله الى البند (1) فلا تغير على ان المكتبة 
ودار الاعلان والدعاية ودار التتوزيع والمطبعة 
يجب ان يكون في مؤهله ثانوية عامة,» وهو 
منصوص عليه في هذا القانون ان يكون ثانوية 
عامة . 

٠‏ جاءث دار الدراسات والبحوث وقياس 
الرأي العام غير موجودة في القانون القديم فل 
حقبوق مكتبسة لاصحابها لانه نظمها هذا 
القانون الجديد؛ فاشترط عليها المؤهل 


الجامعي . 
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ولذلك لا داعي لتوفيق الاوضاع . لانه 
معالج القانون الجديد لم يأتي باوضاع جديدة: 
اذا سلمنا بنقل اللجنة القانونية: اللي طالبت 
تنزيل دار الترجمة ومكتب الاعلان والدعاية الى 
البئد الثاني ليشترط الثانوية والقانون القديم 
يشترط على هذه المؤهل الثانوية العامة» وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكراً. نرجو ان 
يكون البحث على ضوء هذا النقاش في هذا 
الموضوع بالذات استاذ عبدالحفيظ. 

السيد عبد الحفيظ علاوي: الحقيقة اكرر 
ما اقترحته. ان نصوت على قرار اللجنة القانونية 
كما وردء واعتقد ان هناك اتفاقاً بين جميع 
الاطراف حول النص الموجود بان تنقل العبادة 
كما وردت في قرار اللجنة القانونية» وباتفاق بين 
الكتل البرلانية والحكومة وان نصوت ونخرج, 
والا فنحن بحاجة الى دورتين قادمتين لا قرار 
مثل هذا القانون: لقد ثني على اقتراحي اكثر من 
مرة؛ شكرا. 1 

معالي رئيس المجلس: شكراً: استاذ 

عبدالمجيد الشريدذة. 


السيد عبدالمجيد الشريدة: شكراً. 6 

1 الفقه القانوتي: نقاشنا هو يدور في عخالفة 
التفسير الفقه القاقوني, المباذىء العامة للقانون: " 

يقول: ان القانون يشمل ما بعد نفاذه. ولا 

يشمل.ما قبله,-هلءا مبدأ واذا كان هنالك اضراء 


بأن يشمل: القانون ما قبله, هنالك يكون' بنصن : |: 
ار نجعي -للقانون.: يقول القائؤنا باثر رجمي. . | 
بان تصوب المواضيع الثالية. ويخون هذا : أ. 
القانونشامل لا قبله. ٠‏ ا 


اما ان نصوب اوضاع في قانون لن يرد فيه 
اثر رجعي لما سبقه. هو مخالفة للفقه القانوني 
شيء ثاني نستطيع ان نقول اذا اردنا ان تصوب 
ما امكن. يعني ان تصوب الاوضاع اللي ما قبله 
ان تصوب ما امكن . ولكن ليس هنالك ضرورة 
لشخص الل تعين توجيهي . وجاء بعد قانون لا 
يجوز ان يحتل المكان الفلاني الا جامعي . لا نقدر 
نأتي للتوجيهي ونقول له: في قانون جامعي انت 
اخرج من الوظيفة لانه لازم يكون جامعي . 

هذا اخذ حقه انتصف وصار موظف.». 
فلذلك الاثر الرجعى يجب ان يكون ينص عليه 
نصا بالقانون. شكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكراء اتوقع 
الموضوع هذا واضح استاذ منصور. 

السيد حمزة منصور: انسجاما مع ما 
طرحه عند من الزملاءء ومنهم الزملاء 
عبدالكريم الدغمي وفخري قعوار. 

معالي الرئيس؛ اقترح اضافة مع عدم 
المساس بالحقوق المكتسبةء وهكذا يتم اخذ ما 
بين الرأيين في مسألة الدفاع عن الحقوق 
لعشرات المحلات الموجودة سابقا وشكراً . 

معالي رئيس المجلس: هذا تحصيل 
حاصل» استاذ الدغمي ,' . 


.السيد عبدالكريم الدغمي: شكراً معالي ٠‏ 


: اعتبر المجلس ان ذلك تحصييل حاصل؛ وهو 
تنه يسجل في محاضزة وقداولات المجلس؛ . 
' فنمتن لا نعترض اضافة الى ان ما ذكره'الزميل 


جاع ل م لي لا و يي سم مسي يي سس بسي مي المي اليب سي ب ليسي يس يم عمس لبس بيت سير سي 
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شريدة صحيح بان الرجعية تحتاج الى نص 
خاص. حتى نطبق القانون باثر رجعي ء لاصل 
ان يسمى القانون من تاريخ نفاذه؛ على المراكز 
القانونية المستقبلية اما لا بأس من اقتراح الاخ 


منصور مراد فانا اثنى عليه. 
معالى رئيس المجلس: شكراًء استاذ 


الدكتور احمد عناب: شكراً معالي 
الرئيس . 

لاشك ان القانون يأني بعد الانسان في 
الاهمية. وعليه عندما ننشيء قانون او نحذف 
قانون جديد فعليه ان لا يمس حقوق الذين 
خضعوا للقانون القديم . 

اذن فهذا الانسان الذي طبعا اخذ 
امتيازات معينة: وخضع لقانون معين يجب ان 
لا نغيره لاننا اردنا تغيير او تحول قانون الصحافة 
بقانون اخر انا مع عدم المساس في الحقوق 
المكتسبة للذين عملوا لاننا لا نستطيع ان نغير 
من مؤهلاتهم شيئا وليكن هذا خاضعا خبرة 
الوزير الذي سيعين مقدار خبرتهم او طبعا 
صلاحياتهم هذا العمل وشكرا. 


' معالي رئيس المجلس : شكرأ استاذ 

السيد ابراهيم الغبابشة: شكراً معالي 
الرتييوية 5 

الاخوان الحقوقيين اثاروا هذه 

وبالتالي ايضًا من تعلال سماح لوجهات نظر 

٠‏ تختلفة من المحقوقيين خخاصة الزملاء اللي تحدثوا. 


النقطة ' 


هه" 


يظهر في وجهات نظر مختلفة بين اراء 
الحقوقيين في هذا الموضوع. لذا ارجو من 
الزملاء الحقوقيين من وضع صيغة مشتركة لكي 
نستطيع الخروج من هذا الجدل الموسع في هذا 
المجال وانه من الضروري فعلا الوصول الى 
نقطة يتفق عليها الجميع بعدم المساس او اية 
شىء قانوني اكيد يفي وخاصة وانه في اخر 
القانون يشير الى المادة (08) يلغي قانون 
المطبوعات والنشر رقم (“#”) لسنة (7/ا) 
والتعديلات التي طرأت عليه . 

وبالتالي القانون هذا بده يمل محله. 
وايضا بده الجهات المعنية في هذا القانون 
الجديدء سوف يتعرضون الى مسائلات قانونية» 
وايضاً حقوق مكتسبة او غيرهاء ارجو من 
الزملاء وضع صياغة مشتركة قانونية . بحيث لا 
تخرج من هذا المجال؛ وشكرا. 


معالي رئيس المجلس: شكرأء الشيخ 
عبد الباقي . 
السيد عبدالباقي جمو: الاصل هو 
القانون الا يتعرض للحقوق المكتسبةء ان وجد 
هناك نص اوم يوجد اما أن يوضع قيد احترازي 
حتى لا يكون هناك محل للنقاش والجدال» فلا 
بأس اما الاصل الحقوق المكتسبة لا يجوز 
التعرض لا مطلقا حتى عند وضع القانوذ» 
ولذلك اعتقد ان هذا النص كافياء ولا يحتج الى 
وضع احتراذي . 
ل رئيس المجلس: شكرأء استاذ 


| المقرد. 


السيد المقرر: ما اثاره الزميلين استاذ 
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فارس النابلسي وعبدالكريم الدغمي. ليس 
واردا فقط على هذه المادة» قد يرد على كل مادة 
من مواد هذا القانون هل ينطبق على الحالات 
السابقة؟ 


على رئيس تحرير جريدة سابقة» رئيس 
تحرير دورية على كل مادة, و لذلك لا حال 
لوضع هذا النص في المادة هناء وانما اذا كان فيه 
اجتهاد لوضع مادة ببذا المعنى. فيجب ان تكون 
شاملة لكل بنود هذا القانون في اخر هذا 
القانون . 

معالي الرئيس 

معالي رئيس !ا لمجلسر 0 اصبح الامر 
واضح الان بعد ما تحدث من تحدث في هذا 
ا موضوع . وهناك النص المقدم من الحكومة. 
وهناك تعديلات اللجنة القانونية على الفقرة 
(ج) )١(‏ و(15) وهناك اقتراحات قدمث من 
الاخوان . 

خحلينا نبد] بالاقتراحات الابعد: عفواً اخ 
فارس. 

السييد فارس النابلسي: شكراً معالي 


وافقت الحكومة على لسان وزير الاعلام 


.عل قرار اللجنة القانونية. 


96 معالي رئيس المجلس : يعني.قصدي اله 
هذا الاصل. ما اقر نعم وموافق عليه, فالان || ” 
كانت هناك اقتراحات عحددة وثي عليها الاخ 1 
الامين الغام تعل غير أي اللجئة القانونية؛ : 


اي انك لات عي بس اق تر 
: ل موري قعوار. “ا! ' 5 


السيد فخري قعوار: معالي الرئيس 

يعني من الواضح أن الاخوان» يتحدثوا 
عن اهمية الاحتفاظ بالحقوق المكتسبةء» واضح 
انه في يعني اجتماع او ما يشبه الاجماع في 
المجلس على الاحتفاظ على الحقوق المكتسبة» 
اذا كان هذا المجلس ير الاحتفاظ بالحقوق 
المكتسبة. واضح انه في يعين اجماع او ما يشبه 
الاجماع في المجلس على الاحتفاظ على الحقوق 
المكتسبة. اذا كان هذا المجلس يقر الاحتفاظ 
للناس بحقوقهم المكتسبة. فهذا الامر له علاقة 
بتصويتنا الان. يعني انا لا توجد عندي 
ملاحظات اطلاقاً. اذا كنا محتفظين بالحقوق 
المكتسبة , 


معالي رئيس المجلس : يا اخي فخريء 
مبدأ قائوني, قالولي الاخوان معالي وزير العدل 
والاستاذ الشريدة, قالوا مبدأ قانوني اذا اراد ان 
يأخذ اثر رجعي يحتاج الى نص هله قضية 
منهومة, لا تحتاج الى بحث واذا كان رأي 
الاخوان في نماية» القانون» افهم بحاجة الى 
القانون كله يضعوا مادة مثل ما قال الاخ المقرر» 
القضية محسومة.. 

فاذا كانت هنا مقترحات من الاخوان 
الاخ الامين العام غير ما جاء بالنص المقدم 
وتعديل اللجنة القانونية ومتفق عليه بين اللجنة 
القانونية والحكومة . 

السيد الامين العام بالوكالة : نعم سيدي 


.هنالك. اقترانح من. سغادة النائب السيد 
عبدالرخيم يم العكورة و 
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يلٍ: 

ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية 
الاولى ولديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في 
محال تخصصه. وتمت التثئية عليه. 

معالي رئيس المجلس : استاذ عبد الرحيم 
نطرحه للتصويت وضع الخبرة لمدة ثلاث سنوات 
في البند )١(‏ من (ج) من يوافق على ذلك؟ 

متابعين معانا اخواناء المادة )١1/(‏ (ج) 
)١(‏ الخبرة حددت باقتراح بثغلاث سنوات هذه 
النقطة بالذات موضوع الخبرة . 

السيد الامين العام: ١9‏ من "ه 


معالي رئيس المجلس: 14 من 5ه لم 
يوافق عليها. 

اقتراح اخر؟ 

السيد الامين العام: في هنالك اقتراح من 
سعادة النائب الدكتور يوسف الخصاونة» بحيث 
تصبح المادة كما يلي: ان يكون حاصلا على 
الشهادة الجامعية الاولى على الاقل ولديه خبرة 
مناسبة تقدرها لجنة يعينها الوزير» وتمت التثنية 
على ذلك * 

معابي رئيس المجلس: استاذ الخصاونة 
نطرحه للتصويت؛: من يوافق على هذا 
الاقتراح؟ ش 

السيد الامين العام ٠١‏ من 85. 


أي اقتراحات أخرى. 


. معسال زليس المجلس :: ٠١‏ من 05 / 
يوافق عليه.. : 


السيد الامين العام : هناك اقتراح سماحة 
الشيخ قرش بحيث تصبح المادة كما يل : 

أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية 
الاولى على الاقل» او لديه خبرة مناسبة لا تقل 
عن ثلاث سئوات في مجال تخصصه . 


معالي رئيس المجلس: يعني الشهادة 
الجامعية أو ب يعني الخبرة تسد عن الشهادة. 

من يوافق على هذا الاقتراح؟ 

السيد الامين العام : 18 من كه 

معالي رئيس المجلس: .18 من 5ه أي 
اقتراحات اخرى. 

السيد الامين العام: نعم سيسدي 
الرئيس. 

في هنالك اقتراح من سعادة النائب 
منصور مراد؛ باضافة فقرة مع عدم الممساس 
بالحقوق المكتسبة» ومثنى عليه . 

معالي رئيس المجلس : هذه انتهينا منهاء 
لان النص العام يغني عن ذلك . 

اي اقتراحات اخرى؟ 

السيد الامين العام : في افتراح من سعادة 
الئائب عبد الحفيظ علاوي في التصويت على قرار 
اللجئة القانونية» وتّمت التثنية عليه . 

معالي رئيس المجلس : اللجنة القانوئية 
من يوافق مع التعديل المتفق عليه بين اللجنة 
القانوئية وبين الحكومة من يوافق على ذلك؟ 

السيد الامين العام: ادمنكهة 

معالي رئيس المجا : ١ه‏ من 8ه 
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وموافقة على المادة السابعة عشر بكل بنودها. 
المادة الثامنة عشر الاستاذ المقرر. 
السيد المقرر: 

المادة كما وردت في المشروع 

المادة 146 - 
لا يجوز للشخص الواحد ان يكون مديرا 

مسؤولا لاكثر من مؤسسة واحدة من المؤسسات 

المنصوص عليها ني المادة (/ا١)‏ من هذا 


القانون. 
قرار اللجنة القانونية 
الملدة 14 - 
رأت اللجنة: 


حذف كلمة (لا) الواردة في اوها. 

وقد خالف رأي اللجنة في هذه المادة كل 
من معالي الاستاذ عبدالسلام فريجحات؛ والدكتور 
ماجد خليفة . 

معالي رئيس المجلس: استاذ عبدالسلام 
نقطة نظام .. 

السيد عبدالسلام فريحات: شكراً معالي 
الرئيس . 

الحقيقة لا يوجد في النظام.الداخلي نص 
واما يجوز له ان يقدمها مكتوبة اويتحدث يثيرها 
في النقاش في المجلس» نهذا لا يوجد نص 


أبدا. 
١ 1 7‏ 


معان رايس المجلس: اسبتاذ الندغمئن 
1 


الرئيس . 
ولكن يوجد عرف ارسي في هذا المجلس منذ 
بدايته بان المخالف يجب ان يسجل مخالفته خطياً 
وان تتلى مع قرار اللجنة . 

ولذلك لا نعتبر ان هنالك اية مخخالفة لقرار 
اللجنة القانونية. وارجو طرح قرار اللجنة 
للتصويت وشكراً. 

معالي رئيس المجلس : شكراً. استاذ 
المقرر. 

السيد المقرر : الحقيقة ابتداءاً ان لكل فرد 
في داخلها مع النصء ثم يتبين رأي اللجنة, او 
له الحق بالمخالفة ويتبنى رأي آخر. 

اما رأي المقدم من الحكومة بالمشروع 
الوارد اوله رأي اخخر يوضحه في مخالفته» ولكن 
اذا رأى انه ميال او رأيه مع رأي المقدم بالنص 
فعندئل يكفي ان يشير انه حالف رأي اللجنة 
وانه مع النص الوارد» شكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكرأء عل كل 
حال نحن نعطي المجال للانحوان ليتحدثواء 
الاخ الشيخ أبوزنط . 

السيد عبدالمتعم ايوزئط: شكراً معالي 
الرئئس. ‏ . ْ 

فيها اتجهت اليه اللجنة في تعغديلهاء حيث 
حذفت (لا) من صدر.المادة (14) فاصبحت 
تجيز مسؤولية المدير لاكثر من مؤسسةء وععدد 


المؤسسات التي وردت المادة السابعة عشرء تعد 





سم مي لس مسيم سس سس حسم لماي لس سس سيم اس مي 





محضر الجلسة الثانية والعشر ون من الدورة الاستثنائية الاولى المنعقدة في '48/17/ 1917م 5 





بعشر مؤسسات,. ومعنى ذلك ان المدير سيحمل 
في كل يد حمس بطيخات» فلذلك هذا تحني 
سافر على معالجة البطالة, في المجتمعء وهذا 
احتكار للمراكز القيادية التوجيهية في المجتمع . 

فانا مع اتجام المشروع الاصلٍ. الذي ورد 
من الحكومة ففيه انصاف للكوادر القيادية» وفيه 
علاج للبطالة في المجتمع وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكرأء معالي 
وزير الاعلام . 

معالي وزير الاعلام: شكراً معالي 
الرئيس . 

نستأذن اللجنة الكريمة في ان تخالفتها في 
حذف (لا) لانها تغير المعنى كله في صدر هذه 
المادة. 

لقد قصد من صياغة المادة ببذا الشكل 
هو تحديد المسؤوليات: فالمهن التي تعرض لها 
القانون والتي كانت موضع المحاورة هذا المساء» 
مهن مختلفة متباينة تحتاج لكفاءات وخبرات 
وشهادات مختلفة متباينة: يستحيل ان تجتمع 


بشخص واحد بعينه . 
ثم هذه المهن قد يملك شخص مكتب أو 


مطبعة اودار نشرء وقد تتباعد في الامكنة حتى» 
ننشيء واحدة هنا وواحدة في اربد. 

لا ضيز هناك من ان يكون شخص يلك 
عدة مؤسسات» ويعين لها مديراً عامأً.. لاضير في 
ذلك؛ ولكن لكل منها بيجب ان يكون هناك 
شبخص مسؤول امام القانون» وامام المجتمع 
وهنا تكمن الحكمة في النص على ان يكون على 
انه لا يجوز للشخص الواحد ان يكون مديرا 


مسؤولا عن الكثر من مؤسسة واحدة. 


هذا امر يتعلق بحقوق الناس وحقوق 
المجتمع وحقوق الوطن ومن هنا رأى الشارع الا 
يتاح للمدير المسؤول اكثر من مهنة واحدة. 

احببت بهذا الشرح البسيط ان يكون 
الاخوة النواب مدركين للحكمة من النص» هنا 
على ان لا يجوز للشخص الواحد أن يكون مديرا 
مسؤولا لاكثر من مهنة واحدة؛ وهذا النص 
بالمناسبة موجود شبيه له في القانون الساري 
حالياً. 

المادة (54) تنص (ب) لا يحق للشخص 
الواحد ان يكون مسؤولا لاكثر من دار نشر أو 
مكتبة اودار توزيع واحدء فنحن اضفنا للتوزيع 
والمكتبة اضفنا قياس الرأس العام والترجمة. 
وهى مهن عتلفة اختلافا محلياء ولا يتوقع ان 
يكون مديرا واحدا مسؤولا عنها جميعا شكراً 
معالي الرئيس . 

معالي رئيس المجلس: شكرأء استاذ 
عاطف اضن اغناك معالي وزير الاعلام . 

استاذ عاطف. 

معالي وزير الشؤون البرلانية: والله 
نظيف قليلا بس له شكراً معالي الرئيس . 

معالي رئيس المجلس : شكراً استاذ سليم 
الزعبي » “تريد أن تضيف» عفوا حسبتك تقول 

معالي وزير الشؤون البرمانية: كنا فقط 
بدنا ثقول أنه نص المادة (/19) اللي فرغنا منها 
اشترطت ان يكون لكل واحد من هؤلاء مدير؛ 
يب حتى بالصيغة اللي اقترحها. معالي الاخ 














٠.‏ مجلس النواب 





سليم الزعبي » يجب ان يكون لكل واحدة مدير 
مسؤول, ثم اشترطنا في هذا المدير المسؤول لكل 
واحدة ان يكون بالاضافة للمؤهل العلمي» 
خبرة عملية في ذلك المجال. 

خبرة في الطباعة يقرها الوزير» خبرة في 
دار النشر يقرها الوزير» خبرة في دار البحوث او 
قياس الرأي يقرها الوزير فهذا المدير المؤول. 
لا يعني المدير العام قد يكون ها جميعاً لعشرة منبا 
مدير عام واحد ولكن للطباعة يجب ان يكون 
هناك شخص واحد مسؤول تتوفر فيه شروط 
المادة (/ا1). لدار البحوث والرأي يكون وزير 
مسؤول يتوفر في شروط المادة (10) هذا الذي 
اردنا ان نقوله شكراً. 

معاي رئيس المجلس : شكراً استاذ سليم 
الزعبي . 

السيد سليم الزعبي: سيدي باختصار 
شديدء النص المقترح من اللجئة عد 

ثانيا : احتكار حقيقة لرأسمال؛ , ويؤدي 
ايضاً لاننا لن نقدم مادة صحفية متميزة عندما 
نشتمتا رئيس التحزير لان يكون رئيس التحرير 
او مدير مسؤول لاكثر من جهة معينة؛ ولان 
الشييخ ابوزنط ايضنا ايد ابقاء (لا) فانا مع ابقاء 
(لا) سيدي الرئيس ونصوت على ذلك» شكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكراء استاذ 
قعوار. : عن 00 
٠‏ السيد نخري فعواز: شكراً 

.الحقيقة : احنا ما تنحدث عن مشاريع 


| امتارية كيرا احا تبحدث عن مشريع. 


استثمارية متواضعة مواطن يفتح مكتبه بسيطة. 
ويستقبل اعلانات للصحف او اعلانات 
للتلفزيون. 


يجوز له في رأبي ان يسيع الكتب 
والقرطاسيات وفي نفس الوقت يستقبل 
الاعلانات., واذا طلبنا منه ان يعين مديرا 
مسؤولا بجناح الاعلانات فهذا أمر سيدعره 
لاغلاق هذا المشروع ويؤدي الى ان ينكسر بمعنى 
الكلمة. 

ايضا دور النشر والتوزيع في العادة وني 
كل انحاء العالم مرتبطة ارتباطا عضوي وجذري 
مع بعضها البعض. الناشر هو الذي يوزع 
الكتاب صحيح ان هناك دور نشر تقوم بعملية 
التوزيع. بمعزل عن النشرء لكن فيها هو سائد 
وف اكثر الاحوال. نجد ان الناشر نفسه هو 


امو زع. 
فلماذا احدد مختصا او مديرا مسؤولا لنشر 
ومديرا مسؤولا للتوزيع . 


اعتقد ان الموضوع لا يحمتاج لمشللى هذا 
التقيد الشديد. ولذلك انا ارى في حذف كلمة 
(لا) وتعديل ايضا المادة )١11/(‏ نص الكلام 
الوارد في المادة (14) الذي يقول: المؤسسات 
المنصوص عليها في المادة (/11) كلمة المادة (117) 
تتحول الى المادة السابقة من هذا القانون شكراً. 


معالي رئيس المجلس : ا الاستاذ 
حمزة منصور. ' ش 


كيد حمزة منصور: شكراأ معالي 


الرئيس . 


انا اقرر الدواذ فع ني دفعت اللجئة 


جد حي لي ل سم سم سير بسي بم حل م سسا ليم مي بي حي يميق ب 
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القانونية الى حذف كلمة (لا) وهي تريد ان تقلل 
ما امكن من القيود المفروضة على القوانين. 

لكن الحقيقة ما زلنا وما زال ترن في اذانا 
تقارير ديوان المحاسبة» والي كان تشكو من 
خلل اداري؛ فلا نريد ان نضيف خللا الى 
خلل؛ وان يجمع مدير بين مؤسستين او اكثرء في 
ظني يصب في هذا المصب, ولذلك ادى الابقاء 
على الصيغة الواردة في المشروع المقدم من 
الحكومة. وشكرا. 

معاي رئيس المجلس : شكر, نلاحظ هنا 
هي فكرة واحدة تناقش من الجميع ؛ ولهذا فقط 
فكرة واحدة. استاذ الغبابشة . 

السيد ابراهيم الغبابشة: شكراً معالي 
الرئيس . 

اثني على ما ذهب اليه الزميل فخري 
قعوار في كل ما ذهب اليه فعلا خاصة بخصوص 
الواقع اللي نلمسه في مجال هذا العملء في 
الساحة الاردنية ولو وجدنا مثلا اي مكتب؛ 
الاعلان والدعاية اذا كان الاعلان بده مدير 
والدعاية بدها مدير وايضا الترجمة والدراسات 
والبحوث تكون في مكتب واحدء وبالتالي يترتب 
عليها ثلاث مسؤولين وبالتالي هذا يعن يمسؤولية 
كبيرة ومالية على صاحب المؤسسة وانا مع ما 
ذهبت اليه اللجنة فيحذف كلمة (لا) من هذه 


الماذة وشكراً. 
معالي رئيس المجلس: شكرأء استاذ 
الكوفحي . 


الدكتور احمد الكوفحي: الواقع هذه 
المادة تقو ل: المؤسسات المنصوص عليها بالمادة 





السابعة عشر من هذا القانون وهي كما ورد 
معطوفة بحرف الواوء والواو دليل التغاير» فهي 
سبع مؤسسات مسئقلة» وليس من 0 ان 
يصبح لكل مؤسسة مستقلة من هلهء مديراً 
مسؤولا فيمكن ان تكون المؤسسة متعددة 
اغراض مطبعة؛ مكتبةء نشرء توزيع» فهذه 
الاربعاء يناسبها مثلا ان يكون لها مدير واحد 
والنص يجوز لا يحمل صفة الوجوبء ان 
يكون لكل هذه المؤسسات مدير مسؤول واحد 
بل هو يرى مصلحته؛ فاذا رأى انه بحاجة لاكثر 
من مديرء تفرغ لحزء وعين مديرا مسؤولا آخر. 

والدليل ايضاء ان نفس المادة السابعة 
عشرء صنفت هذا في مجموعتين» واشترطت 
للمجموعة الاولى الجامعية الاولى» واشترطت 
للمجموعة الثانية الدراسة الثانوية العامة. 

ومن هنا نص اللجنة القانونية هو الذي 
يحقق العدالة والمصلحة» وينفي الظلم ويحقق 
الربحية لمن اراد لمشروعه الربحية. وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكرأء معالي 
وزير الاعلام . 

معالي وزير الاعلام: شكرا معالي 


اود ان الفت انسظار الاخوة اعضاء 
الجلين الكريم الى الفقرة (ج) و (د) من المادة 
015 التي جرى اقرارها. 

ولكن منعت رئيس التحرير المسؤول لاية 
مطبوعة دورية ان يكون مسؤولا عن اي مطبوعة 
ليس ذلك فقطء ولكنها منعت 


دورية اخرى. ب 


رئيس التحرير المسؤول ان يتولى اي عمل اخخر 











فنا مجلس الئواب 





في نفس المطبوعة التي يعمل فيها في نفس الدار 
وذلك حرصا من المجلس الكريم على تحديد 
المسؤوليات. 
فكيف نكيل بكيلين. جثنا بالنسبة لرئيس 
التحرير المسؤول في المطبوعة, فمنعناه من 
تمارسة عمل اخر في مطبوعته. والان نريد ان 
نسيح فيها يتعلق بمهن اخرى متباعدة تحتاج كل 
منها بنص القانون الى مؤهلات معينة وخبرات 
لذلك اقول انه لا بد من القاء هذا النص 
لتحديد المسؤوليات: شكراً معالي الرئيس 
معالي رئيس المجلس: شكراً. تحدثوا 
الان عشرة على نفس الفكرة الواحدة. استاذ 
الدغمي . 
السيد عبدالكريم الدغعي : شكرا معالي 
الرئيس. 
0 
الاستثمار والحرية الاقتصادية الذي تتحدث عنه 
الحكومة في كل مجال. وفي الموازنة العامة بينت 
لنا الكومة أنها تتوجه نحو الخاصية وتوسيع مجال 
الاستثمار وبسدأت فعلاً ببيع بعض اسهم 
ا في بعض المؤسسات وبدأت أيضاً ببيع 


بحن الؤشمات د للقطاع لحان وتلاحظ ذلك 
7 ا 


كُ . ذلك بعني الحقيقةلاافه الترجه الذي 
تكلم الحكومة عنءء . على لسإن معالي السيد 
بذير الأعلام عندما يذكر بانئا نريد ان نقيد 
هله الؤسسات يحيث يكون لكل مؤنسة مدير 





















هذه المؤسسات ليس كرا ذكر الشيخ حمزة 
منصور مع الاحترام الكامل له. بانها مؤسسات 
ادارية اوخاضعة للدولة. هذه مؤسسات 
خاصة ليس له علاقة بموضوع الخلل الادارية 
الذي تفضل به الشيخ حمزة. ولذلك انا الحقيقة 
لا افهم أن تتدخل الحكومة بالتشريع في تقبيد 
الاستثمار وفي تقيبد القطاع الخاص . 
مع انما تتوجه دائ) الى التخاصية. وتتوجه 
دائها على حرية الاستثمار والحرية الاقتصادية 
واعطاء المزيد من الحريات للقطاع الخاص. 
فلماذا هذا التوجه في هذا القانون بالذات؛ لا 
افهمه حقيقة . 
انيا: ما ذكره الشيخ الكوفحي شيء 
مهم جداء واؤكد عليه واثني عليه. احيانا هذه 
المؤسسات يكون ثلاث او اربعة مؤسسات منها 
حقيقة مؤسسة واحدة. مطبعة. مكتبة» دار 
نشرء أو مطبعة ومكتبة وشبخص يأخذ اعلانات 
بالصحف يعني دعاية واعلان. 
فكيف يضع اذا كان محل هذى 
المؤسسات عبارة عن غرفتين او ثلاث غرف؟ 
كيف سيضع مديراً مسؤولاً لكل واحدة 
من هذه المؤسسات؟ سيضع مديرا مسؤول 
للمطبعة وقد تكون مطبعة صغيرة على مستوى 
مديئة صغيرة ة مثل المدن المنتشرة في: السريف 
لأف تون سك محر عل سج لك 
المدنية وقد تكون اعلانات الصحف ها 
والاعلانات التجارية قليلة . 


سيضطر لوضع مدير مسؤ ؤول للمكتبة. 
وصدير مسؤول للمبطبعة» » ومدير مسؤول 
لاستلام. الاعلانسات للصحفء للدعاية 


ان 


محمضر الجلسة الثانية والعشر ون من الدورة الاستئنائية الاولى المنعقدة في 57 /19937/48م بم 






والاعلان. 

يعني هذا الكلام سيكون مرهق حقيقة 
من الناحية المالية. لمن يريد ان يستثمر في هذا 
القطاع. فبدل ان نعقد هذا الاستثمارء ارجو 
ان نعطي الحرية الكاملة للمستثمر بان يضع 
مديرا مسؤولا لكل هذه المؤسسات . 

ولذلك انا مع توجه اللجنة القانونية 
يحدذف كلمة (لا) الواردة في بداية النصء واذا 
انتبهنا الى طبيعة الاعمال التي تقوم بها هذه 
المؤسسات لاكدنا جميعاً. على ان التقيد الوارد في 
المشروع غير سليم وفي غير محله ولذلك انا اؤيد 
قرار اللجنة القانونية؛ شكرا. 

معالي رئيس المجلس: شكراء استاذ 
المقرر. 

السيد المقرر: شكرا معالي الرئيس 

الحقيقة سوف اتكلم بصفتي احد اعضاء 
اللجنة ولست مقررها في هذا المجال» لان لي 
رأيا تمالفا ولا استطيع ان ادافع عن رأي اللجنة 
طالما قناعتي انني تخالف برأي لما ذهبت له اللجنة 
القانونية, 

تخالفتي انني ضد ما ذهبت اليه اللجنة 
القانونية واتحدث فيها كعضو. 

معالي رئيس المجلس : تتكلم الان كنائب 
. كعضو في اللجئة . 

السيد المقرر: لن استطيع ان اغير قناعقي 
وادافيع عن اللجنة القانونية» كما ان لي رأي 


معالي أرئيس'المجلس: ‏ الخ الدغمي 


رجاءاء عدم الحديث قبلبل اخذ الدور باقع 
ان الاخ ماجد يتحدث بوجهة نظر المخالفة التي 


قدمها والتيى لم يوردها بعد. 
اما كمقرر لا يجوزء كعضو نة لا يجوز 


لكن فقط قال انه تالف اعطيه الدور كمخالف 
لم يبين وجهة نظره في هذا الموضوعء فقط وهذا 
يتكلم بهذ الصفة تفضل . 

السيد المقرر: اذا سمح لي معالي 
الرئيس. 

ابتداءا لقد ذكرت هذا في اول كلمتي» 
وقلت لن اتكلم كمقررء ولعل انخواني ما سمعوا 
هذا الكلام . 

معالي رئيس المجلس: كمخالف تبين 
ذلك. 

السيد المقرر: ان محالفتي تنص على 
اعتبار انه ليس المقصود في هذه المادة ان لا 
7 هناك مجال لمسؤول الا لمسؤول واحد لكل 
مؤسسة من هذه المؤسسات على انفصالها. 

وانها من الممكن ان يعطى تسرخيص 
للمؤسسة تتعاطى بالنشر والتوزيع والطباعة ؛ 
ولكن اللقصود هنا في هذا المجال» وهو ما نص 
عليه المشروع» بانه يجب ان يكون هناك شخص 
مسؤول؛ لكل عمل من الاعمالء التي ع 
عليها المادة. (19)» فاذا كان هنالك سطبعة 
فنجى ان يكون هثالك امام الجهات المختصة 
مديراً مسؤولاً لل يطبع في هذه المطبعة . 

واذا كان هنالك مؤسسة للنشره فيجب 
ان يكون هنالك مديراً مسؤولا عما ينشر فيجب 
تمحديد المسؤولية بكل امر من هذه الأمورء 








دض سح جنم يديك 
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معالي رئيس المجلس: استاذ عبدالعزيز 
السيسد عبدالعزيز جبسر: شكرأ معالي 
الرئيس . 


الحقيقة هذا الجدال الذي يدور انا باعتبره 
شكلي وما عمرها دائرة المطبوعات, ولو وزارة 
الاعلام راحت دورت قالت ليس المدير هذا 
ليس موجود . 

الحقيقة يجب ان تفرق بين صاحب 
المؤسسة وبين مديرهاء المدير الحقيقة هو امام 
القانون مسؤول. بعين ابنه مدير بعين ابن عمه 
مدير بدوام ما بداوم مش صاحب المؤسسة هو 
المسؤول عنها لكن امام القانون لازم يكون في 
مدير مسؤول انا باعتقد ان هذا الجدال هو 
شكليء ولا بدخل في صلب الموضوع . 

لذلك انا ارى ان يكون لكل مؤسسة 
مدير حت تكون المسؤولية كاملة وان ننبي هذا 
الجدل. ونوافق على المشروع» وشكراً. 

. معالي رئيس المجلس : الشيخ جمو, 

٠‏ السيد عبدالباقي جمو: انا اعتقد ان 
النقاش طال بهذا الوضوع قرع . اقفال باب 
المناقشة والتضويت . ْ 

معاي رئيس افجلس كرأ في موافقة 
عل اقتراح الشيخ عبدالباقي؟ , 

:اصوات: تتيوعل بلك . 


' 0 : تين دنا ليغا : 
الج يال وراد بنك شيع 


٠‏ سبحب لي .إن اتكلم كأستاذ ادارة؛ هناك شيء 





الخصاونة. اذا كنت معارض او تخالف أنشوف 
نكتشف شوانت. تفضل استاذ الخصاونة . 

الدكتور يسوسف الخصاونة: معالي 
الرئيس . 

انا مع المشروع كما جاء من الحكومة لاول 
مرة. انا مع بقاء لاجوز. لانني اؤمن أن اي 
مؤميسة. يعني ينطبق عليها اسم مؤسسة لابد ان 
يكون لماء رئيس مستقل ولا اعتقد أن وجود 
رئيس لعدد من المؤسسات يساعد على تقدم هذه 
المؤسسات. أو على اثبات وجودهاء الا اذا 
كانت عبارة عن دكاكين صغيرة لا تستحق ان 
تحمل اسم مؤسسة. 

لذلك انا مع القانون. كيا جاء من 
ابدكوفة يجوز ان يكين للشخض الود ندر 
مسؤولاً لاكثر من مؤسسة واحدة. وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكراً.. ترجو ان 
يكون اصحاب الدور من الرأي الاخرء استاذ 
العكايلة بدنا رأي ثاني. 

الدكتور عبدالله العكايلة: شكراً معالي 
الرئيس. 

مكن اتسكت فارس النابلسي معالي 
الرئيس؟ 

معالي رئيس ١‏ المجلس : تفضل , 

اللدكتور عبد الله العكايلة: معالي 


٠‏ ” انا:يؤسفبي حقاً أن اقول .لزملاثي' ان 
الذين يذهبون اليهء من ناحية ادارية» اذا 
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نسميه (نطاق الاشراف والتمكن) لا يجوز باي 
حال من الاحوال ان يثقل كاهل المدير ليصبح 
اشرافه على مجموعة من المؤسسات. بحيث يغدو 
ادائه, ضعيفاً لا قيمة له هذا واحد. 

انيا: نحن باتجاه شيء نسميه (فصل 
الادارة عن الملكية) لكي ذنمي مفهوم مهنية 
الادارة. ولكي لا يصبح امالك مدير لكل 
اللؤسبنات التي يملكهاء حتى نعمق مفهوم 
الادارة كمهنة ني هذا المجال. 

ثالثا: اذا تعددت مسؤولية المدير عن عدة 
مؤسسات فان هذا ضياع للمسؤولية. 

رابعا: حتى من باب تقليص. ولو 
هامشي للبطالة المصلحة كل المصلحة ان يكون 
لكل مؤسسة مدير فلذلك يؤسفني ان اقول. ان 
رأي الحكومة في هذا المجال اصوب )/١١١(‏ 
من رأي ما يذهب له بعض النواب هناء لذا اذا 
اراد المشروع ان يقود حركة التطوير الاداري . 

من واقع التشريع» ارجو ان تأخط بالرأي 
الذي يقول: لا يجوزان يكون المدير مديرا لاكثر 
من مؤسسة, لكل الاعتبارات الادارية والفنية 


والواقعية, شكراً معالي الرئيس 


معالي رئيس المجلس : شكرأًء نريد احد 

الاخوان من يقول: يصر على حذف (لا) استاذ 

العكور موجود؟ استاذ قرش, تقول حذف (لا) 
مش هيك نريد ندافع عنها مرة اخرى. 

السيد يعقوب قرش: مع قرار اللجنة . 

٠‏ معالي رئيس المجلسن: مع قرار اللجئة؟ 


السيد يعقوب قرش : نعم . 





مالي رئيس المجلس: حذف (لا) 

السيد يعقوب قرش : يعني انا حقيقة 
احب أن ابسط الموضوع انسان فائح مكتبه 
بوادي موسى بالشوبك. وضعت جرايد. 
يضعون عنده اعلانات. نقول له ضع مدير 
تحرير جريدة . 

نحن ما نناقش عن ثلاث اربع مكاتب 
كبرى في عمان. نحن نناقش عن وظيفة متنائرة 
في كل المملكة الاردنية, كل الاردن وبعضها 
ومعظمه بسيط. 

واحد فاتح مكتبة بيع مجلات» يضعوا 
عنده الاعلانات. يبعث اعلاناته للرأي 
والدستور نقول له احضر رئيس تحرير مسؤول؟ 
واحد فاتح مكتب دراسة. هل يمكن عمل 
دراسات بغير ترجمة؟ هل الدراسات ستقوم من 
غير ترجمة؟ نفصل بين الاثنتين؟ 

يعني انا ارى أن يكون هنا توحيد الامر. 
ولا مانم من ان يكون رئيس مسؤول شخص 
واحد لعدد من هذه المؤسسات. لان طبيعة 
اعمالها متداخلة. وطبيعة تكويننا في الاردن 
متداخلة» واي نص غير الطريقة هذه؛ تأذي 
شيء كثيرء ونخرج عن الواقع العمليء لواقع 
البلد» وشكراً. 

معالي رئيس المخلس: شكراً لكم. بعد 
هذه المناقشات الطيية فوق (18) (15) الخ 
تكلموا في فكرة واحدة لا يجوز او يجوز» واقتراح 
الاستاذ الشيخ عبدالباقي باقفال باب النقاش. 
وتحدث اثئان واحد مع وواحد ضد؛ ونحن 
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الدكتور احمد عناب: تكلم الشيخ 


عبسدالباقي في اقتراحه. تكلم اثنان؛ لاجل 


مشروع القانون, وتكلم واحد فقط مع اللجنة . 

انا اصر ان اتكلم ايضا مع اللجنة مع اني 
طلبت الكلام منذ مدة طويلة. 

معالي رئيس المجلس: اننت ضدء 
تفضل . 

الدكتور امد عئاب: شكرا معالي 
الرئيس . 

انا اذهب الى ما جاءت به اللجنة لان 
القانون المفروض به ان يفترض اسوء الاحتمال 
لاي خطأ اواي ضعف قد ينشأ عنه. 

لقد تأخرت في الكلام» وقد تكلم 
الاستاذ عبد الكريم بما اردت ان اقوله. ولكنني 
سأقول بكلمات اخرى. 

انحن لسنا دولة اشتراكية نسير الامر | 
تريد بعض الجهات» هناك مؤسسة وهني حرة 
1 ليست مؤمئة ‏ هي مؤسسة حرة تضع. من تريد 
هناك تشابه.قي الععمل بين المعلن والناشرء لان 
هناك تخصص متشابه وقريب, 

.اذق أنا مع فرار اللجنة ان لا تتدخل. 


. وان لا:نضيع قيود كبيرة جداء لان ؛.الاصل هي ١‏ 


جرية د المبدانا بغري الإدارة فيها. 


أعود واكزر طبعا تقول 9 جانب انأ 3 


3 الي شكرا : 


اكتشفناه متأخرين. الثالث اكتشف. ولهذا 
الفكرة واضحةء الدكتور امد عناب نقطة 









معالي رئيس المجلس: شكراًء الان 
التصويت واضح . يكني انحوانا باتوقع في نظام 
الان نقطة نظام بتصير. ابو جمال سامحنا به عن 
النظام المرة هذه الان الفكرة واضحة. هناك 
افتراح مقدم من الحكومة. الان نقطة نظام استا 
ذليث تحيرنا والله نظام اقترحوه الاخوان وطبق 
نظام . سامحتي فيها ابو حمال. مخالفة للنظام 
تفضل استاذ ابوجمال. 

السيد محمد بخيت المعرعر: توفيقاً 
للرأيين. اقترح ان تكون المادة كالتالي : لايجوز 
للشخص الواحد ان يكون مديراً مسؤولاً باكثر 
من مؤسسسة مستقلة واحدة. 

اذا لم تكن مستقلة. فيمكن ان يكون 
الشخص مدير لعدة عناوين. 

اصوات: نئني على ذلك . 

معالي رئيس المجلس: شكراً. الان 
التصويت على اقتراح » في ثني عليه احد؟ 

الاقتراح الاخير وهو الابعد. انه مدير 
لمؤسسة مستقلة واحدة؛ من يوافق على ذلك؟ 

بدون وقوف. من يوافق عل ذلك؟ 
اقتراح الاستاذ الممر. »؛ مؤسسة مستقلة 


واحدة. 


السيد الامين العام: م من 00 

معإلي رئيس المبجلس: " من 417 

الابعد الان. اقتراح اللجنة حذف لا 
يجوز من يوافق حذف (لا) حسب قرار اللجئة؟ 
من يوافق على حذف حر ف (لا) في بداية المادة 
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حسب تنسيب اللجنة؟ الااصوات. 
السيد الامين العام: ؟١‏ من 40 


معالي رئيس المجلس: ١7‏ من 41 
من يوافق على المادة كما جاءت في 
الاصل؟ اغلبية كبيرة جداء وموافقة عل المادة 
كما جاءت ف الاصمل ٠‏ الان عشر دقائق 
للصلاة. ونعود يا شيخ ابوزنئط بدنا نصليٍ يا 
شيخ ابو زنط الصلاة عشر دقائق ونعودء ولو 
اعارض الشيخ ابوزئط . 
- ترفع الجلسة لمدة عشر دقائق للصلاة - 
معالي رئيس المجلس: بسم الله الرحمن 
الرحيم . 
النصاب مكتمل» ونستائف الجلسة» 
استاذ المقررء المادة التاسعة عشرة. 
السيد المقرر: 
المادة كما وردت في المشروع 
المادة 16 - 
يشترط في مالك المطبوعة الدورية ما يلٍ: 
- ان يكون اردلي الجنسية ومقيما في المملكة . 
- غير حكوم عليه بجناية او جنحة محلة 
بالشرف والاخلاق العامة . 
قرار اللجنة القانوئية 
موافقة ىا وردت 
مالي رئيس المجلس: هل يوافق 
اللجلس الكريم عل ذلك؟" . 
ش الجميع : موافقة . 5 
معالي رئيس المجلس: موافقة كبيرة 


المادة التي تليهاء المادة (١؟).‏ 
السيد المقرر: 
المادة كها ور دت في المشروع 


المادة ؟! - 


لا تمنح الرخصة لاصدار مطبوعة صحفية 


الا للجهات التالية: 

١‏ - للصحفى المعرف في هذا القانون 
وتوافرت فيه الشروط المنخصوص 
عليها فيه . 

؟ - للشركة الصحفية التي اسست 
وسجلت لغايات اصنار المطبوعات 
الصحفية ولا يجوز لغير الاردني ان 
يشارك في الشركة الصحفية او 
يساهم فيها. 

© - للحزب السياسي . 

- لوكالة انباء اردنية . 

ه - لوكالة انباء اجنبية شريطة المعاملة 
بالمثل على ان يكون رئيس تحرير 
النشرة المسؤول صحفيا اردنيا. 

قرار اللجئة القانونية 


المادة "١‏ - 
رأت اللجنة: 


1 اضافة بند جديد للفقرة (أ) من المادة 


يعطى رقم (*) بالنص التالي: 


حذف البند (ه) من الفقرة (أ) من نفس 


المادة» ويعاد ١‏ لترقيم ١‏ 
معالي رئيس المجلس: اكمل امأنة. 
اليد امقر : 















































لدان 





المادة كما وردت في المشروع 

ب - لا يجوز الترخيص للحكومة او لاي من 
المؤسسات الرسمية العامة باصدار اي 
مطبوعة يومية او غير يومية او باصدار 
المجلات السياسية بما هو منصوص عليه في 
هذا القانون. 

ج - اعتبار من نفاذ احكام هذا القانون لا 
يجوز ان يزيد مجموع مشاركة او مساهمة 
الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة 
والصناديق التابعة لاي متها على (8/) 
من رأس مال اي شسركة أو مؤسسة 
صصحفية ٠‏ ويترتب على تلك اللنهات توفيق 
أوضاعها مع احكام هذه الفقرة خلال 
سنتين من تاريخ صدور هذا القانون اذا 
كان مجموع مشاركتها او مساهمتها تلك 
يزيد على تلك النسبة عند نفاذ احكامه 
وذلك باعادة توزيع نسبة ال (70/) على 
تلك الجهات بنسبة مشاركة او مساهمة كل 
منها في رأس مال الشركة او المؤسسة 
الصحفية وتعرض الزيادة للاكتتاب العام 
من قبل مراقب الشسركات في وزارة 
الصناعة والتجارة للمدة التي يراها 

ملاسبة. 

د - تسري احكام الفقرة (ج) من هذه المادة 


عل أي من الجهات المنصوص عليها فيها 
أذا كانت هي المشاركة اوالمساهمة الوحيدة 


من بن تلك الجهات في الشركة اوالمؤسسة . 
السدطية وكانت نسبة مشاركتها او 
| مسايتها عند 'نفاذ احكام هذا القانؤن : 
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المؤسسة , 


ها - لمجلس الوزراء تمديد المدة المخصوص 

عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة بما للا 
يزيد على مثلها اولمدد لا يزيد مجموعها على 
ذلك. 


قرار اللجنة القانونية 

حذف الفقرات (ج» دء ه) من نفس 
المادة . 

معالي رئيس المجلس : هذه المادة (١؟)‏ 
بفقراتها (أء ب. ج, دء ه) نبدأ بها فقرة 
فقرة» ونبدأ بالفقرة (أ). بفقراتها الخمس 
المسجلة. والفرة (أ) معروضة على المجلس 
الكريم. استاذ مطير البستنجى . 

السيد مطير الم لبستنجي: اقدرح في هذا 
المجال (أ) حذف كلمة (لا) وتصبح : 

تنح الرخصة لاصدار مطبوعة صحفية 
للجهات التالية: 

د كا هي للصحفي . 

؟ - للشركة؛ ثم حذف االاضافة التي 
اضافتها اللجنة القانونية اللي هي الحائز على 
شهادة جامعية . ْ 

" - للحزب السياسي 

اما النلتقاط (4) و(0) فتصبح (ب) اذن 
(أ) هي )١(‏ و(1)؛ (0) اللي هي موجودة على 
الاصل؛ (4) و(5) تصبح فقرة (ب) حيث ان 
لوكالة الانباء , ولوكالة الانباء الأجنبية ان تصدر 
نشرات, ثم:تكون العبارة كالتالي: ' 
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لجلس الوزراء في (ب) لمجلس 
الوزراء. بناء! على تنسيب الوزير. 
معالي رئيس المجلس: خلينا في (أ) يا 
استاذ ابوحمد . 
السيد مطير البستنجي: في (أ) نعم فقط 
انا باقصد في (أ) هنا الى (!) و (ب) في نفس 
المادة . 
تصبح (أ) ١(‏ 7 )0 (4 -0) تصبح 
(ب) وبصيغة جديدة لمجلس الوزراء, بناء على 
تنسيب الوزير منح الرخص لاصدار النشرات 
للجهات التالية النشرات هنا: 
١‏ - لوكالة انباء اردنية . 
؟ - لوكالة انباء اجنبية شريطة المعاملة 
باشل على ان يكون رئيس تحرير النثسرة 
المسؤول. صحفيا اردنياء ثم يعاد الترقيم بعد 
ذلك بموجب الوضع الجديد. وشكراً. 
اصوات : نثني على ذلك, 
معالي رئيس المجلس: شكراء وثني 
عليهء الاستاذ قعوار وهذه الفقرة. 
السيد فخري قعوار: هله المادة معالي 
الرئيس او هذه الفقرة» تتحدث عن الرخصة 
التي تمنح لاصدار مطبوعة صحفية؛ وليس 
مطبوعة متخصصة, لذلك لا اوافق اللجنة 
القانونية على منيح اصدار المطبوعة الصحفية 
لكل حائز على الشهادة الجامعية. 
ومن الغريب ان اللجنة:اعتبرت الحائز 
على الشهادة الجامعية مساوياً للحزب السياسي 
وسباوياً للصحفي, وللشركة الصحفية» وهذا 


البند الذي اضافته اللجنة؛ يعني فتح الباب على 
مصراعيه, لكل حامل شهادة جامعية . 

مهما كان نوعها ومهما كان موضوعهاء 
واعتقد ان اللجنة خلطت في هذا بين المطبوعة 
الصحفية والمطبوعة المتخصصة ولا ارى ضرورة 
للحديث هنا عن ال مطبوعة المتخصصة., لاننه 
استكمل في مادة سابقة . 

ومن تحصيل حاصل ان يشطب اقتتراح 
اللجنة لانه لا يجوز ان يرد في هله المادة . 

امر اخرء واثني فيه على رأي الزميل مطير 
البستنجي » وهو ان صدر المادة بدأ ب (لا) مع 
ان الاصل الاباحة. موضوع المادة هنا هو 
الاباحة وليس المْنع » ولذلك ارى ان تحاف (لا) 
من صدر المادة» وان تحذف كلمة (الا) ايضا 
ليصير صدر المادة كما يلي: 


تنح الرخصة, لاصدار مطبوعة صحفية 
للجهات التالية. و اوافق اللجنة على شطب 
الفقرة (الخامسة) بقي معالي الرئيس ان اقول. 
ان هذه الدورة اوشكت على الانتهاء؛ ونحن 
حريصون كل الحرص على ان نفرغ من انجاز 
هذا القانون ولذلك يعني اقترح على معالي 
الرئيس او على الرئاسة الجليلة ان تفسح المجال 
للحديث من غير استفاضة في حدود من هم مع 
ومن هم ضد وفتج الباب للإسيمع 
للاقتراحات» اختصاراً للوقت» وعملا من اجل 
انجاز هذا القانون وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكرأًء ارجو من 
الاخوة ملاحظة هذه النقطة؛ استاذ الشيخ علي 
الفقير: ٠ ١‏ 
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الدكتور علي الفقير: شكرا معالي 


الحدديث عن الفقرة الاولى من المادة (0:؟) 
انا مع ابقاء مشروع القانون فيا يتعلق بالبند 
الخامس. لان وكالة الانباء الاجنبية ما دامت 
معاملة بالمكل. فهذا يعني فسح المجال لصحفي 
اردني؛ او لوكالة صحافة اردنية» او لوكالة 
الانباء الاردنية» ان تقييم نشرة أو مطبوعة 
صحفية في دولة اجنبية. فهذا يعني انهم ما دام 
قد سمحوا لناء فا المائع من ان نسمح لهمء ما 
دامت هذه المطبوعة ستكون محكومة بقانون 
المطبوعات اذا هي ملتزمة بما هو موجود فى هذا 
القائرن وفي انظمة هذا البلد, فا الذي بمنع هذه 
اللهة الاجنبية ان تقيم مطبوعة صحفية. مادام 
رائدنا الوصول الى الحق . 

لذلك ما دامت العملية مرتبطة بالمعاملة 
بالثل» وان يكون رئيس التحرير هله النشرة 
أردنياء فباعتقادي ليس هناك من محظور في هذا 
المجال. 

وكذلك ايضاً انا مع تنسيب اللجنة بان 
يعطى الحق كامل الشهاد الجامعية؛ ايضاً ان 
يقيم مطبوعة صحفية, لا اعتقد ان الدياخ 
لاشخاص طببعيين مؤهلين. ' 
7 "يكون مساوي للجزب السياسي , ان لا 
افهم من هله الترخخيضنات اننا نساوي بين 
الصحفي المعروفب, وان الحزب السياسي. . . 


٠-٠:‏ “هثل. الصتحفي المعرؤف ايضا بمستدوى 


الحسزين؟ :أيضنا تساؤل وارد؛ وكذلك ايضا . 
لزب الاسي ء فلن هويمستوى وكلة الا 








الاردنية؟ وهي جهة رسمية ايضا. 

باعتقادي اننا عندما رخص فؤلاء لا 
نعني المساواة. المطلقة بين جميع هؤلاء بل يعني 
انه من حق هذا المواطن ان يقيم مطبوعة 
صحفية ما دام يلترم بقانون المطبوعات لو ان 
هناك شاباً جامعياً . متخصص في اللغة العربية, 
وعنده طموحاً ان يكون صحفياً. ما الذي يمنعه 
من ان يؤسس مطبوعة صحفية وان يتصدر 
رخصة لمطبوعة صحفية قد يكون مبدعاً اكثر من 
الصحفي له باع طويل في هذا المجال وله 
مسافة زمنية طويلة لذلك انا مع تنسيب اللجنة 
فيا عدا الفقرة (أ) البند (ه) فانني مع بقائها كما 
هي واردة في مشروع القانون. وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكراً. استاذ 
حمزة منصور. 

السيد حمزة منصور: اولا: انا اثني على ما 
ذكره الزميل فخري قعوان من حيث ضرورة 
الانتهاء من هذا المشروع خلال هذه الدورة. 

: ثانيا: ان اثني على كل ما قاله الزميل مطير 
البستنجي ألا ما ورد من تعريف للصحفي» 
ونكتفي بكلمة للصحفي دون المعرف بهذا 
القانرن, واقترح ان يصوت على هذا الجزء من 
المادة؛ باعتباره يشكل فقبرة (أ) و(ب)» 
ل ١‏ 
اصوات: نلني على ذلك, ٠‏ 

3 معالي رئيس ١‏ - لمجلس: شكرأء وثني 
عليه » يعني بذنا الاخنوان الباقين يعني في اقتراح 
محندد الحقيقة, ولاقشراح الماخدد مقندم من 
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يتكلم مع. واحد ضد حتى ننبي الفقرة. 
الاستاذ العلاوي مع ولاضد؟ 

السيد عبدالحفيظ علاوي: انا مع. لكن 
في لي تعديل. 

معالي رئيس المجلس : ماذا؟ 

السيد عبدالحفيظ علاوي: انا مع لكن 
في تعديل . 

معالي رئيس المحلس : تفضل. 

السيد عبدالحفيظ علاوي: شكراً معالي 
الرئيس . 

انا مع كلمة للصحفي » وشطب ما بعدها 
لان الصحفي معرف بالقانون؛ ولذلك 
التعريف اللي جاء وراءهاء فيه تزيد. 

ايضاً الفقرة (؟) من (ا) للشركة 
الصحفية ومعروفة الشركة الصحفية الحزب 
السياسي ثم بعد ذلك (4) تصير (ب) ١‏ (أ) 
لوكالة انباء اردئية: (ب) لوكالة اجنبية بالشرط 
الموجود هناء (ج) تبقى كا هي . 

(د) في لي عليها تعديل» والتعديل يشمل 
ما يلي: اعتبارا من نفاذ احكام هذا القانون لا 
يجوزان تزيد مساهمة المؤسسات العامة 
: والصناديق التابعة لها على (:/) من رأسمال 
' أي شركة اومؤسسة 'صحفية» لغايات الاستثمار 
الاقتصادي, ويكمل فيا بعدهاء ويترتب عل 
تلك الجهات توفيق اوضاعها مع احكام هذه 
إلفقرة خلال سنتين من نفاذ هذا القانون. 


| اذا كان مجموع مشاركتها يزيد على تلك 
إلنسبة ثم.(ه) يعاد ترقيم (د) فتصبح (ج) و 












(ه) الاتية في المشروع اؤيد شطبها كما جاء في 
قرار اللجنة المالية. وارجو التصويت على هذا 
المقترح اذا ثني عليه. وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكراًء الدكتور 
محمد الحاج انت - أن شاء الله بالطرف الثاني 
حتى ناخذك كشاهد. 

الدكتور محمد الحاج: شكراً معالي 
ارقن 

انا ارى ان المادة كما وردت» واتكلم عن 
() فقط (أ) من المادة )٠١(‏ كما وردث في 
المشروع وافية» حت ان المطلع الذي تحدث عنه 
الزميل قعوارء هو افضل من أن تقول تمنح 
الرخصة للجهات التالية. لان هذا يعني حصر 
اعطاء الرخصة ذه الجهات فقط حتى لا تكون 
مشاعاً للجميع . 

اما بالنسبة للصحفي. فيكتفي 
بالصحفي بانه معرف ببداية القانرن كيا قلت» 
والفقرة الخامسة هذه المقصود اله ما دامت 
هنالك بلاد اخرى تسمح للصحافة الاردنية؛ 
ان تنشأ فيها فروعاً لصحافتها . 

فوكالة الانباء الاجنبيةء اذا كانت بلدها 
تعطي معاملة بالمثل لصحاقتنا الاردنية فلماذا لا 
يكون هذا التسهيل» سيا وان هذا سيتمشى مع 
قانون المطبوعات الذي بين ايدينا القضية 
الاخيرة :انا الاحظ ان هنالك اتجاهاً لمسلق بقية 
المشروع او بقية القانون في خلال الفترة المتبقية 
البسيطة من عمر هذه الدورة. 

صحيح انه يعد هذا انجازاً لمجلس 
.النواب لا شك» لكن انا اعتقد ان المسؤولية 
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ليست لمجلس النواب . 





فالحكومة هي التي تأخمرت في اعطاء 
المجلس هذا المشروع » وشكراً. 


معالي رئيس المجلس : شكراً ليس هنا 
أي اتجاه للسلق. ولاه نقل ذلك. وسيعطى 
المجال كافياً ولكن في فرق بين السلق وبين 
التنظيم والحديث مباشر عن قضايا محددة. هذا 
هو المطلوب. استاذ فارس النابلسي . 

السيد فارس التابلسي: شكرأ معالي 
الرئيس . 

فيا يتعلق بالفقرة (الخامسة) التي تنص 
عل وكالة الانباء الاجنبية شريطة المعاملة بالمثل» 
على ان يكون رئيس التحرير النشرة المسؤول 
صحفيا اردنيا. 

اعتقد ان هذه ممالفة للمادة (الحادية 
عشر) من القانون التي اقريناهاء والتي تنص على 
أن على المطبوعة الصحفية ان تعتمد في مواردها 
المالية على مصادر مشروعة؛ وان تكون معلنة 
ومحددة؛ ويحضر عليها تلفي اي دعم مالي او 
توجيهات من اي دولة اوجهة ارجية , 

فوكالة الاباء الاجنبية؛ تمويلها اجنني 
ونخارجي » ونحن اقريئا ماذة سابقة بانه لا يجوز 
أن تكون المطبوعة الصحفية بتمويل نخارجي . 


١ ٠‏ فاعتقد أنه يجب شطب هذه الفقرة ى) 


اقرت ذلك اللسجنة القانونية» وشكراً. 


معالي رئيس الؤلس : شكرأ. نقطة نظام | 


الدكتور عبدالله العكايلة. ؛ 


ْ 0 انا أغتقد ان الرميل فارسٌ النأبلسي قد , 


: وزير الاعلام . 5 


ذهب ملهياً خاطياً في هذه القضية بالذات 
الوكالة ليست مطبوعة صحفية. الوكالة تصدر 
نشرة دورية. وليست مطبوعة صحفية كوجب 
احكام هذا القانون. 

هي وكالة توزع الانباء والاخبار على 
الصحف وعلى الوكالات الانباء المتخصصة 
الاخرى. 

فهي ليست مطبوعة صحفية» وائما هي 
وكالة اجنبية تصدر نشرة دورية عن الاخبار. 
شكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكراًء استاذ 
فارس . 

السيد فارس النابلسي : الى الفقرة (أ) 
من المادة (١؟)‏ لا تمنح الرخصة لاصدار مطبوعة 
صحفيةٌ الا للجهات التالية وواردة وكالة الانباء 
الاجنبية فيها. 


معالي الرئيس. الاقتراح الذي تقدم به 
الزميل مطير البستنجي لم يصبح هو المشروع هذا 
اقتراح.نحن نتكلم عن القانون كيا ورد وعلى 
اقتراح اللجنة القانونية . وعلى اقتراح الزميل . 

فبم| يتعلق في القانون هذا باعتقادي انه 
ينص فيه بالسماح لوكالة الانباء اجلبية في 


أصدار مطسوعة. ويجب ان لا نمخالف انفسنا 


حيث اقرينا المادة )١١(‏ من قانون المطبوعات. 
وشكرا: : 5 
مصالي رئيس المجلس: شكراً. معالي 


٠‏ .مالي وزير الاعلام:. شكراً معالي 
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الرئيس . 

لا بد من الاعتراف ان وكالة الانباء 
لاتصدر مطبوعات انما تصدر نشرات» وهناك 
فرق المطبوعة والنشرة؛ ولذلك لا بد من 
الاعتراف انها وردت فعلاً في القانون» تحت 
عنوان المطبوعات الدورية؛ وليست المطبوعات 
الصحفية ومن هنا اضيف الى ما ذكره معالي 
الدكتور عبدالله العكايلة. وهو والام فارس 
المادة )١١(‏ تتكلم عن المطبوعة الدورية تعتمد 
في مواردها على مصادر مشروعة . 

الوكالات الانباء الاجنبية» ليست مرتبطة 
بالدول. وان كان هناك وكالة او وكالتين انما 
معظمها ليست مرتبطة بدول وانئها مرتبطة 
بجهات. وكالة الصحافة الفرنسية مقرها في 
باريس. وكالة (رويتر) مقرها في لندن وكالة 
(0) و(15نا) مقرها في امريكا. 


اذن هذه جهات تتلقى توجيهات» 
وتتلقى رواتب موظفيها من الخارج . من هنا يأتي 
اقتراح النائب المحترم. الاستاذ مطير البستنجي 
من انه ينبغي اخراج مادة خاصة تتعامل مغ 
وكالات الانباء الوطنية والاجنبية» خصوصاً وان 
عمل وكالات الانباء يختلف عن عمل الصحف 
توزيعها ليس للجمهور وائما فقط لوسائل 
الاعلام الوكالات لا تتعامل مع الجمهور: وانما 


عبادل مع وبكل لالم نيلم 
تبعث نشراتها للاذاعة والتلفزيون 


٠ .٠٠‏ اذن طبيعة عمل الوكالة يختلف عن طبيعة 


6 عمل المطبوعة .: ومن :فنا نقترح انه من الحكمة؛ 





ارق 









والعصمة لله وحده. من الحكمة ان يكون لها 
بند خاص بند (ب) كا اقترح سعادة الاستاذ 
البستنجي . انه يترك لمجلس الوزراء بتنسيب 
من الوزيره طريقة التعامل مع هذه الوكالات 
باعتبارها قائمة بالفعل ولا نريد من خلال 
التشريع ان نسحب البساط القانوني من تحت 
يدهاء والا يكون لا اي مرجعية؛ وتجد نفسها 
في حالة من انعدام الوزن. 

وجود هذه الوكالات في بلدنا مهم 
وضروري؛ من حيث انها تعطي الاردن نوافل 
على العالمء نوافذ اعلامية على العالم الخنارجي 
واي عمل يؤدي الى الحاق الاذى مباء أو تضيق 
مجال نشاطهاء انما يؤذينا ولا يؤذي هذه 
الولاكات» هي موجودة في كل انحاء العالم 
ونحن حريصون بكل صراحة عل ان تبقى 
وتمارس عملها في هذا المجتمع المفتوح لانها 
تعطينا فرص ان نعلن عن اراءنا وافكارنا 
وسياساتنا في العالم الخارجي . 

ولذلك انا اميل للاقتراح اللي اقترحه 
سعادة النائب مطير البستنيج» ان يوضع نص 
خاص في الوكالات ليميزها عن المطبوعات 
الصحفية» وشكراً معالي الرئيس . 

معالي رئيس المجلس: شكراًء استاذ 
محمد الزبن. 

الدكتور محمد عضوب الزبن: شكرأ 
معالي الرئيس. | 1 
0 مع الاسف لاول مرة يمكن باتفق ممع 
الزميل فخري قعوار بما تفضل به٠‏ , 

معالي رئيس المجلس: بدون أسف. 
















7 
| الدكتور محمد عضوب الزبن: لاول مرة 
باتفق معه. لان العمل | لصحفي هو تخصص. 
: وانني لا اجد ضرورة لا قامت به او اضافت به 
اللجنة بالبند () ان يكون ممن يحمل الشهادة 

اللتامعية . 

ولككنني ارى ما جاء باقتراح الزميل مطير 
البستنجي . وثني عليه. وتفضل النائب الزميل 
الام حمزة منصور. فاتني اطلب اقفال باب 
التقاش والتصويت على هذه المادق وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكراً. باتوقع 
الشيخ ابوزنط حالف لاحد الجهتين. الشيخ 
ابوزنط . 

السيد عبدالمئعم ابوزنط: شكرأ معالي 
الرئيس . 
: كنت افهم في البداية أن الحديث حول 
1 الفقرة (أ) لكن من ثنايا النقاش تبين انه اشتمل 
١‏ عل جميع فقرات المادة فهل لازلنا في الملدة (أ) ام 
المادة كلها؟ . 

معالي رئيس المجلس : نحن في (أ) فقط : 

السيد عبدالئعم إبوزئط: في (أ) فقط؟ 
0 معالي رئيس المجلس : نعم . 
فيك نيما يتعلق في (أ) فلا اجمد ضسرورة 
لاشتراط الشهادة الجامعية التي اوردتها اللجنة. 













الفقيز في تثبيته: . 


معاي 


ا 
ْ 
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كذلك ١‏ 2 0 . ء 0 
أبند المخامسس ء انامع سماحة الشيخ على | وشكراً. 


السيد عبدامتعم ابوزئط: نعم البند 
الخامس» انا مع توجه سماحة الشيخ علي 
الفقير. حيث ان هذا البند في اعطاء الترخيص 
لوكالة الانباء الاجنبية قد قيد بقيدين يمنعان 
تسلل تلك الوكالة ضد امن هذا البلد. فكان 
القيد الاول شريطة التعامل بالممائلة» والقيد 
الشاني ان يكون رئيس تحرير لتلك الصحيفة 
اردنياً فمع وجود هذين القيدين؛ فارى ان 
الحكمة تثبيت هذا البند. وشكراً. 

معالي رئيس المجلس : شكراًء استاذ 
الغبابشة لابد ان تكون مع طرف من الاقتراح . 

السيد ابراهيم الغبابشة: شكراً معالي 
الرئيس . 

طبع كان سمعت في فترة الاستراحة ان 
هناك تم اجتماع توفيقي بين ممثلين عن الكتل 
مع بعض الزملاء ارجو بعد قراءة السيد المقررء 
في المادة اللي يتم بها النقاش» ثلاوة ايضا الصيغة 
التوفيقية من قبل الزملاء التي تتوفر لديهم هذه 
الصيغة , 

وبالتالي اذا كنا نحرص جميعاً على كسب 
الوقت لانجاز هذا القانون ان يتم مناقشتها 
خارج ما يتوفر فيها الصيغة التوفيقية» والتي من 
خلالها تم موافقة جميع الكتل على هله الصيغة: 
وما بقي الأكذا واحد خارج هذه الكتل» 


معسالي رئيس المجلس: شكرأء نخن 


فاتحين المجال' للجميع .' واي اقتراح نرحب به 
] يكفي هناونضنوت عل المقترخ؟ 1 ٠ ١‏ 
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شيخ علي اذا سمحت انث تكلمت 
وبعدين اماميك ناس ٠١‏ ما نفتح الباب بذة ب يصلك 
الدور بعدين هذا من اجل الشيخ ابوزنط حىق 
يعرف انه تكلم الشيخ على الفقير. 

نريد واحد مضاد. دكتور خصاونة 
دورك. 

الدكتور يوسف الخنصاونة: اشكرك 
معالي الرئيس على اعطائي الكلمة . 

اعتقد ان هذه الفقرة» قد جاءت من 
الحكومة وافية وشافية وكاملة» واعتقد ان الذين 
يريدون التكلم تحدثوا بما في جعبتهم. فالرجاء 
من الرئاسة الموقرة ان تطرح ما-جاء من الدكومة 
للتصويت وللاقتراحات الاخرى» لنخرج من 
هذه الفقرة يعني نتقدم قليلاً للفقرات الاخرى؛ 
وشكرا معالي الرئيس . 

معالي رئيس المجلس : شكرأً» يعني نقطة 
نظام للاستاذ داود لانه من اجل نرجع للنظام 
تفضل نقطة نظام استاذ داود. 

السيد داود قوجق : المادة (0) حقيقة لا 
تنص على السماح الاثنين مع وضدء انما المادة 
المناقشة. يسمبج لمعارض واحد على مبدأ المناقشة 
أن وجد. 1 

: ثم بعد ذلك يصوت» ولا تنص المادة على 

اثنين» وشكراً. : 
معالي رئيس' المجلس: شكراء صحيح 
نكتفى هنا ونصوت على الاقفراحات الموجودة؟ 
* الانان“الاقتزاخ المقدم النص الاصلي 


٠.‏ ورأي اللجنة. وفي:اقتراح قدم وثني عليه من 





عدد من الاخوان» ولوفي مداخلات مختلفة . 
فاذا سمح الاخ الامين العام اقتتراح 
الاستاذ مطير البستنجي » يطرح إن قبل بديلاء 
فكان به والا نعود الى اقتراح اللجئة ثم النص 
الاصلي . 
السيد الامين العام بالوكالة : شكراً معالي 


الرئيس . 
اقتراح من سعادة النائب مطير البستئجي 
ينص على ما يلٍ: 


المادة (١؟)‏ (أ) تمنح الرخصة لاصدار 
مطبوعة صحفية للجهات التالية: 

البئد (1) كها جاء في مشروع الحكومة . 

البند (؟) كيا جاء في مشروع الحكومة , 

(") المضاف من اللجنة القانونية محذوف 
و" تبقى كما هي للحزب السياسي» ثم 
تضاف فقرة جديدة هي الفقرة (ب) وتصبح كا 
يلٍ! مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مئح 
الرخص لاصدار النشرات للجهات التالية : 

اولا : لوكالة انباء اردنية . 

ثانيا : لوكالة انباء اجنبية» شريطة المعاملة 
بالمثل على ان يكون رئيس تحرير النشرة المسؤول 
صحفياً ازدنيأء وتم التثنية على الاقتراح . 

معالي رئيس المجلس: من يوافق على هذا 
الاقتراح؟ 

الرجاء عد الاصوات. 

السيد الامين العام بالوكالة : ل من “اه 

عل رئيس المجلس: 46 من "اه 

























في هذه المواضيع . 


مشزوع المكومش. وشكزأ.. ١ ٠.‏ . 
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معالي رئيس المجلس : شكراً استاذ حمزة 
منصور. 

السيد حمزة منصور: شكراً معالي 
الرئيس . 
أنا اتفق مع ما رمت اليه اللجنة القانونية. 


وموافقة على الفقرات (أ) و (ب) الجديدة حل 
0 وننتقل الى (ب) بالاصل اللي هي تصبح 
(ج). 

(ج) بالترقيم الجديد معروضة على 
المجلس الكريم النص موجود وموافق عليه من 
اللجنئة 

وان كانت تعبيرعما ارادته» لم يكن هو 
التعبير المناسب من وجهة نظري, ولذا اقترح 
النص التالي: 

لا يجوز ان يكون للحكومة. ومؤسساتها 
الرسمية. والصناديق التابعة لما مشاركة او 
مساهمة في رأسمال أي شسركة او مؤسسة 
صحفية. ويترتب على تلك اللبهات توفيق 
أوضاعها مع احكام هذه الفقرة خلال سئتين من 
تاريخ صدور هذا القانون. وشكراً. 


الجميع : موافقة . 

معالي رئيس المجلس: موافقة. (د) في 
الترقيم الجديد. هي منسب حذفها من اللجنة 
القالونية والئنص (د) المديد (ج) القديم 
المعروض على | مجلس الكريم. الاستاذ على 


الدكتور علي الفقير: شكراً معالي 
الرئيس , 

انا مع مشروع الحكومة بابقاء هذه الفقرة 
لانه لا ينبغي ان نحرم الحكومة من المشاركة في 
الجهد الصحفي . وما دامت مساهمتها في حدود 
عدم التأثير من خلال الاصوات. فلن يكون 
تأثير المؤسسات العامة والحكومية, على قرارات 
مجلس ادارة هذه الصحف, 

ولذلك يبقى وجودهم شكلياً إو حدوداً 
وتمثيلهم غير مؤثر,' لدلك لا ينبغي ان نحرم 
الؤسسات العامة. من امشاركة في هذا العمل 
خاصة وانه يدخل في عمل تجاري مربساً احيانً 
فلا ينبغي أن نحرم هله المؤسسات من المشاركة 


معالي رئيس المجلس: شكرأء استاذ 
فارس النابلسي , 
السيد فارس النابلسي: شكراً معالي 


اولا اثضي على ما طرحه الزميل حمزة 
منصورء واضيف ان امتلاك الحكومة لنسبة 
ارين من اسهم أي مؤسسة 
صحفية؛ يعني التحكم في توجيه سياسة 
. المطبوعة وفرض وجهات نظر رسغية عليهاء 
دعل وتعيين رئيس التحرير مما يضر كثيرا بحرية 
المطبوعة والعاملين فيهاء لذلبكِ اؤيد اتشراح 
الزميل المحترم حمزة منصور في ان لا تساهم 
الحكومة باي .نسبة في المطبوعنة الصجفية» 


لذلك انامع بقاد هذه الفقرة كي ورت في 
1 :وشكرا. 
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معالي رئيس المجلس: شكراً استاذ 
علاوي . 

السيد عبدالحفيظ علاوي: شكرا معالي 
الرئيس . 

انا بدني اطرح اقتراحي على هذه الفقرة 
الل اقترحته قبل. اعتبارا من نفاذ هذا القانون 
ل يجوز ان تزيد مسائمة المؤسسات العامة 
والصحفية التابعة لهاء لان هذا استثمار حقيقة. 
وهناك صناديق الحكومة تستثمر. 

وليست الغاية النواحي السياسية 
والتدخل في سياسة الصحيفة» وانما هي شركة 
اقتصادية ولمذه الغاية, انا ارى ان يكون 
النص. ان لا تحرم ايضاً هذه الصناديق. ومن 
هنا جاء اقتراحى المؤسسات العامة والصناديق 
التابعة لها ان لا تزيد مساهمتها عن (80/) من 
رأسمال أي شركة أو مؤسسة صحفية لغايات 
الاستثمار الاقتصادي, ويترتب على تلك 
اللجبهات توفيق اوضاعها خلال مدة سنتين . 

هذا اقتراحي اذا ثني عليه اطرحه 
للتصويت. وشكراً. 

معالي رئيس المجلس: شكراًء الاستاذ 
المقرر. 

السيد المقرر: شكراً. 

اغتقد ان الإتجاه هنا الى منع ان يكون 
اللحكومة اي صحافة او صحف تابعة 
اللحكومة, وحتى القانون كياجاء من الحكومة في 


مشروعه في الفقرة (ب) والتي اصبح فيما بعد 


(اج) لا يجوز الترخيص للحكومة.. 





ع4 





والمبدأ في ذلك على اساس التوجه 
الديموقراطي والحرية» وان السلطة سوف تكون 
متداولة فيها بعد كحكومة اومن يحوز او الجهة او 
الحزب الذي يحوز على الاغلبية؛ من الممكن ان 
يشكل حكومة . 

ولذلك لا نريد للحكومة ان تكون بوجود 
مالحا من موارد مهيمنة على صحف معيئة تنشط 
على حساب الصحف الحزبية الاخرى» والتي 
قد تكون معارضة لهذه الحكومة, ولذلك التوجه 
العام هوعدم اعطاء الفرصة للحكومة بان تكون 
ها صحف او أن تكون لا هيمنة. وتأثير على 
صحف محمددة معيئة» ولذلك رأت اللجنة 
القانونية انه واذا ما اقرت الفقرة (ب) والتي 
اصبحت (ج) لا يجوز الترخيص. حذف 
الفقرات التالية بحيث يمنع على الحكومة ان 
يكون لها اي تأثير على الصحافة؛ ولو باية 
مساهمة كا اضاف الزميل فارس النابلسي بانه 
من الممكن. ولو حتى بنسبة (70/) أن يكون 
هناك مجال من الحكومة للتأثير بمساهمتها 
بالصحف. 

ولذلك كان رأي اللجنة ان لا يكون 
هنالك محال لمساهمة الحكومة في الصحف. 
شكراً. 

. معمالي رئيس المجلس: شكرأء استاذ 
محمد الزبن. 

الدكتور محمد عضوب الزبن: شكراً 
معالي الرئيس. 

لقد جاء بالفقرة (ب)» انه لا يجوز 
للحكومة ان تمتلك ا مؤسسة صحفية؛ ولكن 
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بعض السزملاء تكلم عن مشاركة بعض 
الصناديق المتخصصة فعلى سبيل المثال هناله 
صندوق التوفير البريدي. والذي يشارك فيه ما 
يزيد على )1١(‏ الف من المواطنين» بمعنى 
أموال من المواطنين مكفولة من قبل الحكومة, 
وايضا صندوق التقاعد وصندوق الضمان 
الاجتماعي . 

فارجو ان يتاكد جميع الزملاء. ان هذه 
الاموال همي اموال المواطنين. ولكنها مكفولة من 
الحكومة. فكا تفضل بعض الزملاء بان 
للصحافة شوع من الاستثمار, والاستثمار 
محزي. 

وقد تحدث قبل قليل معالي الاخ الدكتور 
علي الفقر ومن ثم الاخ عبدالحفيظ علاوي 
واثني على ما تفضل به. وشكراً. 

معالي رئيس المجلس : شكرأ الاستاذ 
عبد السلام فريحات. 

السيد عبد السلام فريمات: شكرأ معالي 
الرئيس. 

سيدي انا ارى حقيقة اذا شطبث هذه 
المادة فسيبقى الوضع الذي يخشى منه الزملاء 
من أن تبقى المؤسسات الحكومية والصناديق 
التابعة لما مساهمة, ستبقى هذه المساهمة 
موجودة» ولكن دون هذه القيود لموضوعة بهل 
الفقرة » الفقرة (ج) التي اصبحت (د) الان. ' 


لان الفقسرة الي قلهاء تمفرعل . 


الحكوفة ان تنشا مطبوعة صحفية, مملوكة 


بالكامل لما 





للحكومة في شركات صحفية. ومنها ما هو قائم 
الان. 


اقتراحي معالي الرئيس ان تبقى الفقرة 
(ج) التي اصبحت (د) ولكن يجب ان تختصرها 
الى لغاية بحيث تصبح., اعتبارا من نفاذ هذا 
القانون لا يجوز ان نتزيد مجموع مشاركة او 
مساهمة الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة 
والصناديق التابعة ها او لاي منبا على )/7١(‏ 
من رأسمال اي شركة حتى مع حذف مؤسسة 
الانه لا يوجد شيء أسمه مؤسسة صحفية. 
التعريف شركة صحفية . 

ويترتب على تلك الجهات توفيق اوضاعها 
مع احكام هذه الفقرة. خلال سنتين من تاريخ 
صدور هذا القانون. ونقف عند ذلك لان ما 
تبقى هو تفصيل ليس لقانون الصحافة علاقة 
به توفيق الاوضاع عندئذ يجري وفقا لاحكام 
قانون الشركات. لاننا تتحدث عن الشركات 
المساهمة , ْ 

دتوفيق الاوضاع يجري طبقا لاحكام 
قانون الشركات. 

معالي رئيس المجلس : استاذ ابوجال ‏ 
عبدالمجيد الشريدة. 0 

السيدعبدالجيد الشريندة: بالفعل 
الفقرة (ج) خلطت بين مشاركة الحكومة 
ومشاركة الضناديق التابعة لهاء مشاركة الحكومة 


اوضع السقفب (70/) واعتقد يي مشاركة في 


حدود (0م/) لاتعطي للحكومة التصرف 





محضر الخلسة الثانية والعشر ون من الدورة الاستئنائية الاولى المنعقدة في «67/8/1وام 


وتوجيه الشركة , نحن نعلم ان (01/) المساهم 
في الشركة هو الذي يستطيع ان يوجه هذه 
الشركة . 

اما ان يكون السقف )/8٠0(‏ لا خوف 
على ات مؤسسة او شركة من توجيهه من قبل 
مساهمة 1/8١‏ 

الشيء الثانِ هو ان لا نخلط بين مشاركة 
الحكومة. وبين مشاركة الصناديق. عندما نقول 
الصناديق التابعة للحكومة هنالك صناديق تابعة 
بالفعل. وهنالك صناديق مستقلة لها مجلس 
ادارة. ولما موازنة. وها موظفيها الخاصين 
ومساهمين . 

هذه لا تمنع هذه الصناديق من ان تشارك 
في شركة؛ عندما نقول الصحافة ونقول عنبا 
شركة اي تنطوي الصحافة مع اي شركة 
أخرى, 

فعندما نقول مشاركة الصناديق الخاصة 
هذه مع الشركات, معناه يجب ان لا يغلق هذا 
الباب اذا اردنا ان نغلق مساهمة الحكومة في هذه 
الشركات لذلك يجب ان نفرق بين هذه 
الصناديق وبين الحكومة في هذا الموضوع . 

فاذا اردنا ان نأخذ الرأي في ان الحكومة 
لا تشازك في هذه المؤسسات,. لا يجوز ان 
ينصرف هذا التوجه الى .الصناديق» يجب ان 
تفصل الصناديق ويكون لها حق المساهمة في 
الشركات الصحفية وشكراً : 


معالي رئيس المجلس: شكراًء استل ‏ 
0 


لوق 









لان تكلمنا كثيراً. 

معالي رئيس المجلس: استاذ ليث 
شبيلات, 

السيد ليث شبيلات : بسم الله الرحمن 
الرحيم . 

سيدي الرئيس . 

نحن نننظر هذا القانون لنعدل. يعني 
صدور هذا القانون لتعديل هذه المادة» قضية 
مساءهمة الحكومة في الصحف سببت في الماضي 
القريب مشاكل كثيرة؛ ول تكن مساهمة قبل 
ذلك قبل اربعة سنوات او خمسة سنوات جاء 
هذا الطاريء. وسيطرت الحكومة على الصحف 
من خلال الصناديق . 

الحكومة لا تملك مباشرة حقيقة؛ تملك 
نسبة قليلة» ولكنها نسيطر من خلال الصناديق 
حتى ان صناديق موظفي الجامعة الاردنية. الذي 
هو مستقل يعني اكثر الصناديق استقلالا كان 
يؤثر على الصوت في المؤسسة الصحفية من خلال 
هذه الصناديق . 

لذلك مالم يتم تعديل هذه المادة جذرياً 
نكون حقيقة قد تركنا ثغرة كبيرة في هذا 
القانون» لذلك ارجو من الزملاء الكرام التوجه 
لتأييد اقتراح الزميل حمزة منصور فيا يخص هذه 
المادة. 
ش لان اقتراحه يصب في الامجاه العام حتى 
الاتجاه العام الذي جاء به مشروع الحكومة 
سعرا 0 ظ 
معاي رئيس المجلس: شكرًء هل يكفي 












وتحت التثتية على ذلك 


. الرسمية والصناديق التابعة لا مشاركة اومس اهرة ' 
:في رأسبمال اي شركة او 


مه مجلس النواب 
























الان؟ نصوت على الاقتراحات الموجودة؟ 

اللجنة القانونية تقول بحذف هذه الفقرة 
وهناك اقتراح ار محدد الاستاذ حمزة منصور تم 
التثنية عليه بعدد كبير من الاخوة. وهناك 
المشروع الاصلٍ المقدم. والنائب عبد الحفيظ 
علاوية ايضا تمت التثنية على اقتراحه, 


معالي رئيس | لمجلسر : هذا هو المقترح. 
استاذ حمزة. 

السيد حمزة منصور: فلا مانع لدي ان 
يرتفع السقف الى خمس سنوات . 

معالي رئيس المجلس: حمس سنوات,. 
تثنية على خمسة. ثني على ذلك نقطة نظام استاذ 
الشيخ علي الفقر. 

الدكتور علي الفقير: هذه نقطة تعالج 
الفقرة القادمة. قضية المدد تعالجها الفقرة (ه) 
من مشروع القانون. لمجلسر الوزراء تمديد المدة 
المخصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة بما 
لا يزيد عن مثلها او المدد لا تزيد عن ذلك. 


نهل نصوت عل هذه الاقتراحات؟ 
اصوات: تعم 
معسالي رئيس المجلس: الان الاقتمراح 


الابعد هو حدذّف هذه الفقرة كيا جاء بتنسيب 
اللجنة القانونية. 


من يوافق على ذلك؟ هذه معالجة في فقرة قادمة وتناقش عندئذ 


السيد الامين العام بالوكالة: ٠‏ من ه؛ فاجعلها على سنتين ى] همي عليه. 
معالي رئيس المجلس: ” من 46 , معالي رئيس الممجلس : الدكتور عبدالله 
الان اقتسراح الاستاذ حمزة منصور إن أ العكايلة نقطة نظام . 


سمحتم أن يقرأ قراءة جديدة حتى يتم الدكتور عبدالله العكايلة: وافق هذا 


التصويت عليه ,. المجلس على اقتراح الزميل المحترم فسيصار الى 
السيد الامون العام بالوكالة: شكراً معالي حذف الفقرات التالية لانه لا قيمة لها بعدئذ, 
اليس | 


مالي رئيس الممجلس: شكراً. فمن 
يوافق على هذا الاقتراح من يوافق على الاقتراح 
الذي تل 
0 السيد الامين العام بالوكالة: /ا١‏ من +4 
معالي رئيس المجلس: ١1/‏ من 45 


| مم ينجح الاقتراح» اقتراحات اخرى 
السيد الامين العام 0007 ” 


اقترح من سعادة النائب حمزة منصور 


لا يجوز ان يكون للحكومة ونؤسسابها 


ٌُ .. .. السيد الامين العام بالوكالة : نعم سيدي 


نحضر الججلسة الثانية والعششر ون من الدورة الاستثنائية الاولى المتعقدة في 59 /8/ 1987م اه 
















الرئيس . خالياٍ 

افر اح مقدم من سعادة النائب 
عبدالحفيظ علاوي. وثمت التثنية عليه يقول؛ 
اعتبارا من نفاذ احكام هذا القانون. لا يجوز ان 
تزيد مساهمة المؤسسات العامة والصناديق التابعة 
ا على (70/) من رأسمال اية شركة او مؤسسة 
صحفية لغايات الاستثمار الاقتصادي. ويترتب 
على تلك الجبهات توقيق اوضاعها مع احكام 
هذه الفقرة خلال سنتين من تاريخ صدور هذا 


من يوافق على المقترح المقدم من 
الحكومة ؟ 

السيد الامين العام بالوكالة: ٠١‏ من 40 

معالي رئيس المجلس: "٠‏ من 7 
وموافق عليه ٠‏ كيا جاء في الفقرة (ج) سابقاو 
)د( حالياً. 


الان (د) سابقاً (ه) حالياًء معروضة على 


القانون. المجلس الكريمء الشيخ علي . 
معالي رئيس المجلس : من يوافق على هذا الدكتور علي الفقير: شكرا معالي 
الاقتراح؟ الرئيس . 


أصوات : ارجو اعادة القراءة . 

معالي رئيس المجل : تعاد القراءة . 

السيد الامين العام بالوكالة : اعتبارا من 
نفاذ احكام هذه القانون لا يجوز ان تزيد مساعمة 
المؤسسات العامة والصناديق التابعة لها على 
م0 من رامال اية شركة أو مؤسسة 
صحفية لغايات الاستثمار الاقتصادي. ويترتب 
على تلك الجهات توفيق اوضاعها مع احكام 
هذها لفقرة خلال سنتين من تاريخ صدور هذا 


تسري احكام الفقرة ليس (ج) (د) 
معالي الرئيمس بعل التصحيح . تسري احكام 
الفقرة (د) حسب التعديل الجديد. وعندئل 
تبقى كما هي لانها مكملة لما سبقهامن 
الفقرات. 

ولذلك انامع بقائها وازجو التصويت على 
ذلك. 

معالي رئيس المجلس: هل يوافق 
المجلس الكريم على ذلك؟ من يوافق مع 


القانون . التعديل (ج) اصبحت (د) حسب الترقيم؟ 
معالي رئيس المجلس : من يوافق على هذا السيد الامين العام بالوكالة : 7١‏ من 47 
الاقترائم ؟: 


مسعالي رئيس المجلس: 55 من 17 
وموافقة.' 

(ه) اللي هي (و) طبعأ الشيخ علي . 

الدكتور علي الفقير: معالي الرئيس لا 
ارى مبررا لبقاء هذه ما دمنا قد حددنا سنتين في 


السيد الامين العام بالوكالة : اامن 407 
معالي رئيس المجلس : ١١‏ من 40 
ب اي اقتراح .اخرء ما بقي . 
٠“'‏ اذن المشروغ المقدم في (ج) سابقا و(د) 






























0١‏ مجلس النواب 





الفقرة السابقة, ولذلك يجب توفيق الاوضاع. 
اذا حالف ذلك خلال ستتين. 

وات كان هناك من ضرورة فلتوجد هناك 
وليس هنا. لايبقى بابا مفتوحا لمجلس الوزراء 
يقرر مدد اضافية وزائدة. 

لذلك اقترح شطب هذه الفقرة . 

معالي رئيس المجلس : اقتراح بحذف 
هذه الفقرةء استاذ عاطف البطوش . 

معالي وزير الدولة للشؤون البرلانية : 
شكرا معالي الرئيس . 

الحقيقة هذا النص جاء بمساهمات 
صناديق . قلتا انها اموال لمشتركين وليست اموال 
للحكومة واذا حشرنا هذه المدة بسنتين فقد 
تتضرر هذه الصناديق وينعكس بالتالي على 

دانا ارى ان يقترح أن لا تزيد عن مس 
هذه الصناديق , ثني عل الاقتراح معالي الرئيس 
شكرا. 1 
معالي رئيس المجلس: هناك اقتراح 


بحذف هذه الفقرة من يوافق على ذلك؟ حلق 


هذه الفقرة. 
السيد الامين العام بالوكالة:. 6امن 4 
معالي رئيس المجلس : 5 3 
أية أقتر اجات اخرى على الفقرة؟ 
ميدق عل اشرو ياجاد؟ 
- يع الترقيم إلفقرة © ل (يج),. 


لنجهات التالية» فكل ما :جاء هوتحت المطبوعة 









السيد الامين العام بالوكالة: 88# من 417 


معالي رئيس المجلس: 7# من 407 
وموافقة عليها. 


المادة )٠١(‏ بكل فقراتها. 
موافقة كبيرة مع التعديل طبع معالي 
الاستاذ ذو قان الهنداوي نائب رئيس الوزراء. 
معالي السيد نائب رئيس الوزراء وزير 
التربية والتعليم : سيدي الرئيس. 
موافق على المادة كا هي فقط توضيح 
للفقرة (ب) على الصفحة )٠١(‏ لا يجوز 
الترخيص للحكومة أو للمؤسسات المرسمية 
العامة باصدار اية مطبوعة يومية أو غير يومية. 
المطبوعة اليومية او الغير اليومية تشمل 
المطبوعة ١‏ الصحفية والمطبوعة المتخصصة, فى 
الواقع لا نريد هنا إلا للمطبوعة الصحفية لا 
يجوز للحكومة ان تصدر المطبوعة الصحفية . 
فاذا كان في تعديل سيادة الرئيس باصدار 
أية مطبوعة صحفية يومية او غير صحفيةء لان 
المطبوعة المتخصصة وزارة التربية تصدر رسالة 
المعلم , وزارة الشباب تصدر نشرة الشباب 
فباضافة كلمة اية مطبوعة صحفية اذا تكرمتم . 
مالي رئيس المجلس: هي اتبسة في 
الاصل معالي الاستاذ ابومحمد المادة )٠١(‏ تمنح 
الرخصة لاصدار مطبوعة صحفيةٍ اتية في الاصل 
كل ماجاء هو تحت هذا النص وهو صدر المادة . 
المرضوع هوكله عن المطبوعة الصحفية 
جاءت تمنح الرخصة لاصدار مطبوعة صحفية 


محضر الحلة الثانية والعشر ون من الدورة الاستثنائية الاولى المنعقدة في 758 /15517/8م 3 
















الاستاذ مقرر اللجنة . 

السيد المقرر: اذا سمحت لي ماثاره 
معالي نائب رئيس الوزراء بالنسبة للنص هنا اي 
مطبوعة يومية او غير يومية» بالتعريفات جاء 


الصحفية . 
معالي السيد نائب رئيس الوزراء 
وزيرالتربية والتعليم: سيدي الرئيس تسمح 


ل. 
معالي رئيس المجلس: تفضل اسعاؤذ | المطبوعة الدورية بكل انواعها: 
ذوقان. أ - المطبوعة الصحفية وتشمل مايلي: 


. المطبوعة اليومية‎ - ١ 


معالي السيد نائب رئيس الوزراء وزير 
* - المطبوعة الغير يومية. 


التربية والتعلمي: الشيء اللي تفضلتوا فيه 
يتعلق ني (أ) تمنح الرخصة لاصدار المطبوعة 
الصحفية للجهات التالية فقط في (أ)» الان 
(ب) شيء جديد يعني . 

معالي رئيس المجلس: صحيح» استاذ 
عبدالمجيد الشريدة نقطة نظام . 

السيد عبدالمجيد الشريدة: سيدي المادة 
بمجموعها الكل وافق عليها وانا موافق » اما 
أريد ان اذكرء لان القاعدة القانونية القديم على 
قدمه واي قانون هو يشمل ما بعده» وليس له اثر 
رجعى الا اذا نص بمادة معينة» فعندما هنا المادة 
هذه ذكرت ان تعيد الحسابات السابقة بالنسبة 
للمساهمة اذا كان يزيد على (10/) تعود وتسوي 
بما يعادل (:*/) هنا كأننا ندخل بتعديل حقوق 
اخذت اكتساب درجة قطعيء اصبحت 


ولكن من الممكن لوزارة من الوزارات ان 
تصدر بمايسمى بالمطبوعة المتخصصة» ولوكانت 
اسبوعية او نصف شهرية او كذا. 

ولذلك لا يتعارض تقريبا وجود النص 
مهذه الصورة مع المفهوم الذي قصد اليه معالي 
نائب رئيس الوزراء شكرا. 
يتعارض؟ 

الدكتور علي الفقير: الحقيقة ما ذكره 
المقرر لا يتفق مع الواقع التعريف في صدر المادة 
نعل الرئيس. 

الأيومة اقرز عن الطبوية لصحيه 
المتخصصة بكل انواعها والني تصدر في فترات 


مكتسبة . منتظمة وتشمل :- 
فهنل يجوز لنا قانوناً ان نرتب هذا  ]‏ المطبوعة الصحفية وتشمل ما يلٍ: 
١‏ - المطبوعة اليومية 


الموضوع؟ 
معالي رئيس المجلس : خلينا اذا سمحت 
ابوجمال نمبي الموضوع الل اثاره معالي الاستاذ 
ذوقان المنداويئ» لإ هو النص على انها مطبوعة 
صخفية جتى تنسجم .مع ماقبلها وبعدها 


- المطبوعة الغير يومية 
ب - المطبوعة المتخصصة 


ج -- نشرة وكالة الانباء. 




















.فلا بيصيح أن نعود إلى مناقشتها مرة شانية, 


6 مجلس الئواب 


اذن كلها تدخحل تحت اطار المطبوعة 
الصحفية ولذلك انا ارى ما ذكره معالي نائب 
رئيس الوزراء هو صحيح. لان هناك وزارات 
تصدر مطبوعات متخصصة ودورية, لذلك لا 
ينبغي أن تشمل بالمنع . كنت اود ان اتكلم بهذا 
الوضوع ولكن سبقني بذلك معالي نائب رئيس 
الوزراء عند التصويت عل المادة بكليتها. 

لذلك اقترح ان يكون النص فقط 
مقتصراً على المطبوعة الصحفية اليومية. 

معالي رئيس المجلس : اذا رأى الاخوان 
هذا نوضيح حتى تحصيل حاصل متف عليه في 
المعنى . فقط توضيح استاذ المقرر. ١‏ 

السيد المقرر: واضح بان قصد المشروع 
ان لا يكون هناك مجال للحكومة ان تنشأ صحيفة 
يومية أو شبه يومية بصورة سياسية . 


المقصود مبذا الت التتخصيص هوماوردني (أ) 
المطبوعة الصحفية. وتشمل مايل: 

اللطبوعة البومية والمطبوعة غير اليومية. 
ثم يأقي فيا بعد (وب) وهي المطبوعة المتمخصصة, 
هنا استئنيت انا فقط اليومية وضير اليومية. 
وتركت المجال للحكومة ان تصدر باقي 
المسنطبوعات وهي من ضمنها المطبوعة 
متخصصة , ١‏ 












معالي رئيس المجلس : لا, اذا سمحت 
اخ فخري نحن قلنا الملدة بمجملها والان اعادة 
النظر في المادة كلها وجد اقتراح من ضمن ما هو 
موجود. استاذ احمد عئاب , 

الدكتور احمد عناب: شكراً معالى 
شن 1 

لاا شك ان كل وزارة ها الحق باصدار 
مجلة لانبا متخصصة. الوزارة لا تحناج الى 
تسرخيص في هذه المجلة, هسل تحتاج الى 
ترخيص؟ 

أنا انسائل ان هذه المجلة تقوم بوصف 
عمل هذه الوزارة طبع والبحث في نشاطاتها او 
التوسع في عملها لاجل موظفيها. 

لذلك لا ارى ان هناك حاجة لترخيص 
هذه المجلة اذن لا ينطبق عليها ما ينطبق على 
المجلات الاخرى انا كنت اريد ان اقول بالنسبة 
هذه الفقرة ان للحكومة ليس ها ان تنش مجلة 
سياسية كم ليس لما ان تؤمن مجلة سياسية؛ 
ولكن لا الحق في ان تصدر تعليمات من خلال 
مجلة تصف فيها عملها بانها غير مرخصة على 
المستوى الصحفي اومن خلال قانون الصحافة 
والمطبوعات وشكراً. 

: معالي رئيس المجلس: أشكرأء هو 
الحديث عن المطبوعة الصحفية باتوقع المعنى 
متفق عليه مع كل من تحدث. لكن هل ينص 
عليها ام انها مشمولة جهذا الاصل. . 
هل هناك مانع. يعني ازالة للبسء :ان 
كمون الئص عَليْها منظبوعة صحفية» مافي 


معالي رئيس المجلس : شكراً لكم, نقطة 
نظام استاذ فخري :...... 


السيد فخري قعوار: معَالٍ الرئيس. 
اعتقد أئنا صوتنا على هذه الماذة باكملها 


محضر الجلسة النانية والعشرون من الدورة الاستثئائية الاولى التعقدة في 1/1 لام 


ماتع . من يوافق على التوضيح؟ المعنى متفق 
عليهء فقط هو النص للتوضيح. 

اصوات: لا مانع . 

معالي رئيس المجلس : موافقة على ذلك 
الهدف واضح فيهاء حتى مئعا للبس.» والمادة 
بمجملها مع التعديل موافقة عليها. 





السيد الامين العام بالوكالة:. 


ه ‏ مايجد من اعمال. 
كك تعيين موعد وموضوع الجلسة القادمة. 


معالي رئيس المجلس: الجلسة القادمة 
غداً الساعة الخامسة مساءاً ان شاء الله , 


أنتهت الجلسة - 


امين عام مجلس الامة بالوكالة 
د. حسين ابوعرابي 


وقائسع العدد 
يسم الله الرحمن الرحيم 

دوأن هله امتكم امة واحدة وانا ربكم 
فاعبدون». 

بيان مشترك صادر بمئاسبة زيارة 

وفد المجلس الوطني الانتقالي 
في السودان الى المملكة الاردنية الهاشمية 

بدعوة من معالي الدكتور عبداللطيف 
عربيات رئيس مجلس النواب الاردني» قام سيادة 
رئيس المجلس الوطني الانتقالي في السودان 
السيد محمد الامين خليفة» وبرفقته وفد من 
أعضاء المجلس الوطني الانتقالي: السوداني» 
بزيارة الى المملكة الاردنية الحاشمية خلال الفترة 
الواقعة بين الخامس عشر من شهر اب 194917 


وحتى التأسع عشر مله.. ٠.‏ 


رئيس مجلس النواب 
د. عبداللطيف عر بيات 


وقد قام الوفد خلال هذه الزيارة بمقابلة 
جلالة الملك الحسين بن طلال. وسمو الامير 
الحسن ولي العهد. وسيادة رئيس الوزراء. 
ودولة رئيس مجلس الاعيان. كما عقد الوفد 
الضيف جلسة من المباحئات ترأسها عن الجانب 
الاردني معالي الدكتور عبداللطيف عربيات 
رئيس مجلس النواب. وحضرها اصحاب المعالي 
والسعادة رؤساء الكتل البرلمانية في المجلس» 
وعدد من السادة النواب والاعيان» كما قام الوفد 
ايضا بزيارة عدد من المنشآت الاقتصادية والمواقع 
الاستراتييجة؛ ومراكز البحوث العلمية. والمعام 
الحضارية في مختلف انحاء المملكة . 

ان مجلس النواب الاردني أذ تشرف 
باستضافة الوفد السوداني الشقيق ليسعده ان 
يشيد بالتتجربة الاسلامية في السودان: القائمة 
على الاصالة والمعاصرة؛ والمستفيدة من عبر 
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التجارب الانسانية؛ والتفاعل بايجابية ممع 


متغيرات العصر. 

كما سر الخانب الاردني ما فاجأ به السودان 
العالم من قدرة ليس على مجرد تحقيق الاكتفاء 
الذاتي من السلع الاساسية بل ما تعداه الى 
فائض في الانتاج للتصدير. الامر الذي يؤكد ان 
السودان بما له من امكانات طبيعية هائلة ومتنوعة 
قادر على ان يوفر الامن الغذائي للعالم العربي 
والاسلامي 1 

كما يشيد الجانب الاردني بالتطور المتوازن 
في البنية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية 
ويلحظ الجاتب الاردني باعجاب التجربة 
السياسية السودانية القائمة على ضمان المشاركة 
الشعبية الفاعلة في صنع القرار. وتجسيد مفاهيم 
الحرية والمسؤولية والشورى في اطار المقهوم 
السياسي الاسلاميء والذي يتلاءم مع طبيعة 
الشعب السوداني ف التنوع الثقاي . 

واذ اطلع الجانب الاردني على البرناسج 
السياسي لتحقيق السلام في جئوب السودان فقد 
لاحظ انه يحقق التوازن في توزيع السلطة والثروة 
واعتماد التنرع كرافد للوحدة وتأمين حرية 
التعبير الديني» كما يدين التآمر الصهيوني 
والغربي عل وحدة . السودان وهويته الحضارية. 

كيا ويسجل الجائب الاردني. بالاعتزاز 
الدو ر الرسالي والمواقفت المبدثية لدولة السودان 
عن قضايا إلامة العربية والاسلامية. والوفوف 
بصلابة ضر قوى ا هيمنة والاستكبار, كا يحي 


8 مجهودات السودان المخلصة لتحقيق الإستقرار 
في القرن يني وبناه التنمية فيه. 





يحمي الوفد السوداني بالتقدير والاعتزاز 
موقف الشعب الاردني بقيادته الطاشمية الحكيمة 
والشجاعة في صبره ومصابرته ومرابطته في اردن 
الحشد والرباط من اجل امن الامة العربية 
والاسلامية. شامما فوق كل محاولات الضغوط 
والتضييق والحصار ما يؤكد التصاقه باصالته 
وترائه المجيد. 

كما يشيد الوفد السوداني بالتجربة الاردنية 
الرائدة في الانفتاح السياسي الواعي. القائمة 
على تجسيد الشورى والديمقراطية ومعاني الحرية 
والعدل والمساواة. ما يمكن الشعب الاردني من 
المشاركة الفاعلة في صنع قراره» وبناء مستقبله 
والمساهمة في تقدم امته العربية والاسلامية . 

كا يقدر الوفد السوداني المواقف المبدئية 
التي ثبت عليها الاردن من اجل الحفاظ على 
ثوابت امته العربية والاسلامية والدفاع عن 
قضاياها المصيرية؛ كما يبدي رق السوداني 


اعجابه بالتطور التقني الذي حقق به الاردن 
حسن استغلال الموارد المحدودة الى طفرة انتاجية 
في مجاليها: الكمي والنوعي 


لقد اسفرت محادثات الجانبين عن رؤية 
موحدة تجاه الكثير من القضاياء وفيٍ العديد من 
المجالات, على النحو التالي : 
١‏ - في مجال العلاقات الثنائية. 
أ - التعاون البرماني: يرى الجائبان ضرورة 
تبادل الخبرات والمعلومات البرلمانية» وتنسيق 
المواقف تجاه القضايا الثنائية والعسربية 
والاسلامية, . 


ب - التعاون الاقتصادي : يعمل الحائئان على 
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تعميق وتوسيع مجمالات التعاون الاقتصادي. 
خصوصا في مجالات الزراعة, والتجارة. 
والبحوث التطبيقية في هذا المجال. 
ج - التعاون الثقاني والاعلامي والتربوي : 

يؤكد الجانبان على ضرورة التعاون في 
المجالات الثقافية. والاعلامية والتربوية الحماية 
هوية الامة وتطوير ثقافتها القائمة على التميز 
والانفتاح الواعي على معطيات العصر. 

- في مجال القضايا العربية والاسلامية : 

أ - في القضية الفلسطينية والاراضي العربية 
المحتلة. يؤكد الجانبان ان قضية فلسطين 
واللاراضي العربية المحتلة تعتبر من القضايا 
المركزية للامة العربية والاسلامية وان عبء 
تحريرها تتحمله اجيال الامة وتتكفل به مما 
يقتضى تعبئة الامة. واستنفارها لتحريرها من 
الصهاينة الغاصبين. 

كما يؤكد الجانبان رفض كل المحاولاات 
المشبوهة لتدويل القدس او تبويدهاء فالقتدس 
مهبط افئدة المؤمنين» وقبلة المسلمين الاولى التي 
لا مال للمساومة عليها . 

كا يدعم الجائبان الانتفاضة المباركة التي 
تمشل شعلة الامل في زمن الانكسار العربي. 
وسبيبان بشعوب الامة العربية والاسلامية لتقديم 
كل اشكال الدعم لذه الانتفاضة؛ وحسن 
رعاية الشعب الفلسطيني في كل ديار النصرة 
والموالاة. 

١‏ كا يؤكد الحانبان استنككار سياسة الابعاد 





على أرض فلسعلينء الرامية الى تغيير هوية 


الارض: واقتلاع اهلها منها. 
ب - صمود العراق: 

يجبي الجانبان صمود الشعب العراقي 
وتضحياته السخية في خدمة قضايا الامة. 
ويؤكدان سيادة العراق على اراضيه ووحدته 
واستقلاله. ويرفضان كل صور التدخل 
الاجنبي في شؤون العراق التي ترمي لاذلاله» 
وتفتيت وحدته كما ويشجب الحانبان القرارات 
الجائرة الداعية لاطالة امد الحصار. 

ويرفض الجانبان كل صور الفتن الطائفية 
والسياسية والعرقية الي تنستهدف وحدة 
العراق. ويؤكد الجانبان على ا*مية المحافظة على 
الوحدة الوطنية للشعب العراقي»: واستقلال 
قراره؛ وتعزيز صموده في مواجهة القوى 
الاستعمارية التي تستهدف شعبه ومقدراته . 

الحصار على ليبيا: 

يؤكد الجانبان استنكارهما لاستمرار 
الحصار المفروض على ليبياء ويدعوان الى معالجة 
القضية في اطارها القانوني بعيدا عن الصراعات 
السياسية والمصالح الاستعمارية . 
د - اعادة بناء التضامن العري: 

يرى الجانبان ضرورة استثناف الجهود 
لاعادة بناء التضامن العربي على اسس واعية 
ومدركة للاخطار المحدقة بالامة العربية 
وبمستقبل اجياها مما يقتضي تجاوز ظلال محنة 
الخليج , والالتقاء على ارضية مشتركة من خخلال 


الحوار اهادي والهادف الى تسوية النزاععات 


بالحكمة والمنطق وتفعيل دور المؤسسات العربية 
في بناء مظلة" الامن العربي . 








١‏ على اسامن الكتاب والسنة, ووضع: المصلحة. 
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ها - يؤكد الجانبان على ضرورة وحدة شعب 
وارض الصومال ويدعو الجانبان الاطراف 
المتنازعة الى اعمال اللحوار بدل الاقتتال للوصول 
الى معادلة سياسية تحقق السلام والاستقرار 
والوحدة لشعب الصومال الشقيق. 

كما يدعو الجانبان الشعوب العربية 
والاسلامية الى التداعي لاغاثة الشعب 
الصومالي من نخطر الملاك الجماعي . 
و- تفعيل دور الاتحاد البرلماني العربي: 

يؤكد الجانبان على ضرورة تفعيل دور 
الاتحاد البرلماني العربي في اعادة بناء التضامن 
العربي وتوحيد المواقف تجاه قضايا الامة 
المصيرية . 

وفي هذا المجال يرى الجانبان ضرورة 
تجسيد ارادة الشعوب وتحرير قرارها من خلال 
اعطاء تلك الشعوب حقها في التعبير عن رأيها 
بكامل حريتهاء وتجسيد قناعاتها حول تضايا 
امتهاء فهي الاقدر على تجسيد ارادة الامة 
والتصدي للتحديات المحدقة بمستقبلها. 

* - في القضايا الاسلامية:. 
ا - في القضية الافغائية: , 

. يدعو الحانبان المجاهدين لوقف الاقتتال 
والنزف في الدم المسلم لكي لا يجهض 
الانتصار ات التي حققها المجاهدون تحت راية 
التوحيد والقي اصبحت مفخرة للامة 
الاسلامية » . ولتفويت الفرصة على اعداء هله. 
الامةع فائنا ندعو فصائلالمجاهدين الى وضع 
السلاج. والجلوس إلى مائدة الحوار والتفاهم 


3 استعمارية جديدة , يخاول.ان يكرس من خلالها 
فلسفته وفكره السياسي» ويضمن مصالحه 


الاسلامية العليا فوق كل اعتباره والشروع في 
بناء الدولة الاسلامية الانموذج . 


ب - البوسنة والمرسك: 

يدين الجانبان حرب الابادة والمذابح 
الجماعية في معسكرات الاعتقال والتهجير 
الاحاري لشعب البوسنة والمرسك المسلم 
والمسالم. ويبديان الدهشة لتباطؤ الميئات الدولية 
في أرسال الاغاثة اللازمة لهذا الشعب المنكوب» 
والمماطلة في ايقاف الحجمة العدوانية الشرسة 
عليه. كا ويدين الجانبان الجهات المعارضة 
لاستخدام القوة لايقاف هذه الحرب الظالة التي 
تشن عليه , 
ج - اقامة اتحاد برلماني اسلامي : 

يدعو الجانبان الدول العربية والاسلامية 
الى الشر وع في تأسيس اتماد برلاني اسلامي 
مجمع شتات الامة ويجسد ارادتهاء ويعبر عن 
وحدتها وتضامنها تجاه قضاياها المصيرية . 
د - بناء منظومة عربية اسلامية : 

يدعو الجانبان الدول العربية والاسلامية 
يمالا من عقيدة واحدةء وروابط عضوية, 
وهوية وحضارة مشتركة؛ وقدرات هائلة 
ومتنوعة» وكثافة بشرية ومواقع استراتيجية؛ الى 
تشكيل منظومة عربية اسلامية في اطر.سياسية 
واقتصادية وامنية وثقافية واعلامية. لتمكين 
الامة من الحفاظ.على وجودها والتعبير عن 
حضارتها, والتصدي لمخططات ما.يسمى 
بالنظام العالمي الجديدء وما يجمله من اهداف 
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الاستراتيجية المفضية الى مصادرة ارادة الامة 
السياسية. وفرض التبعية عليهاء والهيمنة على 
مواردها. 

وني الختام يعبر الجانبان ععن سعادتيما بما 
تم من اتفاق مطلق حول مختلف القضايا 


رئيس مجلس النواب الاردني 
د. عبداللطيف عر بيات 
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ويتطلعان الى استمرار بذل الجهود الجادة لخدمة 
قضايا الامة العربية والاسلامية والبوض مها من 
كبواتها وتفويت الفرص على اعدائها. 

«وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم 
والعدوان». 


رئيس المجلس الوطني الانتقالي في السودان 
محمد الامين خليفة 










